
 A/C.6/76/SR.22  الأمــم المتحـدة  

  

 

 الجمعية العامة
 السادسة والسبعون الدورة 
 

 الوثائق الرسمية 

 
Distr.: General 

19 November 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

 .هذا المحضر قابل للتصويب

ــال ا مي إقر  وق  مم ت إل     ــاو الومد المعني و رســــــ  وينبغي إدراج التصــــــــويباة مي اســــــــلة مت المحضــــــــر مذفلة بتوني  إرد إهضــــــ
.Chief of the Documents Management Section (dms@un.org) 

بة سيعاد إصدارها إلكتروايا مي اظام   (.http://documents.un.orgالوثائق الرسمية للأمم المتحدة )والمحاضر المصوَّ

 

21-15824X (A) 

*2115824*  

 اللجنة السادسة
 محضر موجز للجلسة الثانية والعشرون 
  10:00، الساهة 2021تشريت الثااي/اوممبر  1 الاثنيت،المعقودة مي المقر، ايويورك، فوم 

.  آل ثااي السيد الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..     ( قطر )  .
 المحتوياة 

 )تاب ( تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثااية والسبعيتمت جدول الأهمال   82البند  
  

mailto:dms@un.org
http://documents.un.org/


 A/C.6/76/SR.22 

 

2/19 21-15824 

 

 .10:05امتتح  الجلسة الساهة  
من جد و  اعممدا ت رير ر لجندة اليدانون الد ولأ من  مما     82البند   

 ( A/76/10)   )تاب (   دوررها الثانية والسبعين 

  ده  اللجنة إل  مواصـــــــــــلة اظرها مي ال صـــــــــــليت الرئيسدددددددة - 1
القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثااية    السادس والتاس  مت تقرير لجنة

 (.A/76/10والسبعيت )

ــااة  ”)تافلند(  تناول  موضـــــــــو    السددددددي لا منكولرنا و  - 2 رصـــــــ
، مقال  إن مت “مســــــــوولي الدول مت الولائة القضــــــــائية الجنائية الأجنبية

الحصــااة لمســوولي الدول مت الولائة  الواجب إئجاد توازن ســليم بيت من 
ــ  رد لومنة مت العقا . وينبغي   ــائية الجنائية الأجنبية، ووضــــــ القضــــــ
للضــــــــماااة والأر ام الجرائية لتســــــــوية المنازهاة الواردة مي مشــــــــاري  
المواد المتعلقة بالموضــو  إن تتي  للجنة القااون الدولي إن توازن بشــ ل 

ــاا ــ ــال  دولــة دقيق، لــدت تقرير ااطبــاح الحصـــــــــــــ ة وتطبيق ــا، بيت مصـــــــــــــ
 المح مة ومصال  دولة المسوول.

ارت ا  مسـتوت سـط  البحر مت منظور ”وإشـارة إل  موضـو   - 3
، مقال  إن ارت ا  مســتوياة ســط  البحر تطرد تحدئاة “القااون الدولي

قااواية واجتماعية واقتصادئة لم ئسبق ل ا مثيل هل  كل جوااب الحياة. 
إن تحامظ هل  الســنم والاســتقرار والعنقاة الودئة   وكيما فتســن  للدول

فيمــا بين ــا، ئجــب رمــائــة رقوق ــا المتعلقــة بــالمنــا،ق والحــدود البحريــة،  
التي تك ل ا ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار. ويبغي إن تكون الحدود  
البحريـة التي هينـ  بـال عـل هت ،ريق المعـاهـداة إو التقـاضــــــــــــــي رـدودا 

 ي إلا تتأثر بتغير إساسي مي الظروف. ا ائية؛ وينبغ

ولما كان هدم توامر ئقيت قااواي بشأن الحدود إو الاستحقاقاة   - 4
البحرية ســــــــيتســــــــبب هل  الأرج  مي النرا  وهدم الاســــــــتقرار بيت الدول  
ــدولي إن تجم  إ بر  ــااون الـ ــة القـ ــاورة، مينبغي للجنـ ــة المتجـ الســــــــــــــــارليـ

ن ترودهـا بليـاراة تنظر مـدلانة مم نـة مت الـدول كي فتســــــــــــــن  ل ـا إ
مي ا. وتواجه كل منطقة تحدئاة مريدة ااجمة هت ارت ا  مســـتوت ســـط   
ــتلدام،   ــأن اسـ ــارلية؛ واتلار قرار بشـ البحر؛ وتبافت جغرافية اللطوط السـ
إو هدم اســـــتلدام، لاطوط إســـــاس متنقلة إو لا تعتمد اهتمادا كبيرا هل  

ئم ت إن تعتمد تدابير  الشـ ل العام لللطوط السـارلية. ولما كاا  الدول 
ملتل ة لحمائة الســــــــــــــوارل تنئم ،روم ا المحددة، مينبغي للجنة القااون  
الدولي إن تضـمت سـما  صـوة الدول كل ا، بصـرف النظر هت رجم ا  

 إو مستوت تنميت ا.

ويــأمــل ومــد بلــدهــا إن تومر لجنــة القــااون الــدولي رلولا قــااوايــة  - 5
النامية الأشــــــد تضــــــررا، م  مراهاة العمل هملية للدول، ولا ســــــيما الدول  

 الذي تقوم به منتدئاة ملتصة إلارت بشأن هذا الموضو .

) وة دئ وار(  إشــار إل  موضــو  ارت ا  مســتوت   السدي  رايأ - 6
سط  البحر مت منظور القااون الدولي، مقال إن ارت ا  مستوياة سط   

اساة كارثية هل  البحر، الذي تريد مت شدته آثار تغير المناخ، له ااع 
بلدان كثيرة، تشـــــــمل التا ل الســـــــارلي، والات او المســـــــتو،ناة البشـــــــرية، 
ومقدان الأراضــــي، والأرز الرراعية، والبنية التحتية للمنتجعاة، وإرواد 
ــذ  ا ثـــار  ــدابير للتل ي  مت هـ البشــــــــــــــر. وقـــد اهتمـــدة كوة دئ وار تـ

ت ســــــــــط   والتكي  مع ا لمواج ة التحدئاة التي ئطرر ا ارت ا  مســــــــــتو 
البحر. وكوة دئ وار مت الموقعيت هل  ات ـــاح بـــاريس بشـــــــــــــــــأن تغير  
المناخ، وتن ذ براامجا ،مورا للحد بشـــ ل صـــارم مت اابعاثات ا مت ثااي  
إ ســــــــــيد الكربون، ولدلاال مصــــــــــادر الطاقة المتجددة ضــــــــــمت مجموهة 
مصـــــــادرها مت الطاقة. وك ل  إئضـــــــا اقل الســـــــ ان المحلييت الشـــــــدفدي 

 د ارت ا  مستوت سط  البحر إل  مواق  إومر إمنا.التضرر مت ت دف 

ويويد ومد بلد  همل ال ريق الدراســــي المعني بالموضــــو ، ويود  - 7
إن فلتمس دهم الدول الأهضــاو لترشــي  ئا وبا ســيســيه، وهو هضــو مي  
ال ريق الـدراســــــــــــــي، لهـادة ااتلـابـه مي لجنـة القـااون الـدولي ل ترة ولافت ـا  

يه هو الذي اقترد موضـو  من  وقم  القرصـنة  المقبلة. وكان السـيد سـيس ـ
والســـــــــــــطو المســـــــــــــل  مي البحر، المدرج مي براام  همل اللجنة الطويل  
الأجل. ومت شـأن إهادة ااتلابه إن تسـم  له بمواصـلة السـ ام مي كثير  
 مت مشاري  لجنة القااون الدولي، لادمةً لمصال  المجتم  الدولي.

ر إل  موضـــــــــو  ”رصـــــــــااة  )الكاميرون(  إشـــــــــا  السددددددي  نياني  - 8
مســــــــــــــوولي الـدول مت الولائـة القضـــــــــــــــائيــة الجنــائيــة الأجنبيــة“، مقــال إن 
الحصـااة تععد، وينبغي إن تشـ ل، إه او مت ر م القااون العادي وامتيازا 
فتي  للمسووليت إن فتمتعوا، بح م مركرهم، باستثناو مت الولائة القضائية 

قضـائية الجنائية الأجنبية لا لدولة إلارت. غير إن الحصـااة مت الولائة ال
تحول بحــال مت الأروال دون تطبيق مبــدإ المســــــــــــــووليــة، ولا دون من  
المنة مت العقــا  هل  إلاطر جرائم القــااون الــدولي. مــالأشــــــــــــــلــا   
المتمتعون بالحصـااة ئظلون، بطبيعة الحال، مت إشـلا  القااون، ومقا 

ــي لكل د ــســ ــروط المبينة مي ال،ار القااواي والموســ ــااة  للشــ ولة. والحصــ
منو،ة بالدول التي تمنح ا إل  مسوولي ا رت  فتم نوا مت إداو واجبات م  
بطمأاينة بوصـ  م مو، يت همومييت. والدول ا سـ ا ليسـ  مت إشـلا   
ــرف مت لانل الأمراد؛   ــياة اهتبارية تتصــــ ــلصــــ القااون العادفيت؛ بل شــــ

 وهي وردها التي تستطي  إن ترم  تلك الحصااة. 
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مي القــااون الــدولي العــام اتيجــة منزمــة لمبــدإ   والحصــــــــــــــــااــة - 9
المساواة مي السيادة بيت الدول، وهي اقطة إ دت ا بوضود مح مة العدل  

رصـــــــــــاااة الدول مت الولائة الدولية مي ر م ا الصـــــــــــادر مي قضـــــــــــية  
، هندما قررة إا ا القضائية )إلماايا ضد إئطاليا  اليواان ،رف متدلال(

ــااة الد ــاواة مي  ”تعتبر إن قاهدة رصــــــــ ــتمد مت مبدإ المســــــــ ول ]...[ تعســــــــ
ــيادة بيت الدول الذي ئشـــــ ل، كما توضـــــ  ال قرة   مت  2مت المادة  1الســـ

ميثاح الأمم المتحدة، إرد المبادئ الأساسية للنظام القااواـــــــــــــي الدولي“. 
وومقا لقاهدة ”لا ســيادة لند هل  اد“، لا ئم ت لســلطة ســيادئة إن تمارس 

رت، وهو المبدإ الذي كررة التأ يد هليه ولائة قضـــــــائية هل  ســـــــلطة إلا
مت ات ـانيـة الأمم المتحـدة لحصـــــــــــــــااـاة الـدول وممتلكـات ـا مت   5المـادةع  

الولائة القضــــائية، وكذلك المح مةع الأوروبية لحقوح الاســــان مي ر م ا 
 .ادئغامي موبرامازينا ضد سويسراالصادر مي قضية 

ري  مواد هت الموضـو  وومد بلد  ئسـاور  القلق إزاو اهتماد مشـا - 10
الراهت تتجه فيما فبدو احو إرسـاو قااون دولي جدفد؛ ورلك مت شـأاه إن 
ــة إبـداو الـدولـة   ئقوز وي ـاجم ويـدمر إســــــــــــــس القـااون الـدولي، ولاـاصــــــــــــ
بــــالات ــــانيــــاة؛ إو إن ئعطي، هت ،ريق إر ــــام   التقيــــد  لموامقت ــــا هل  
د  غامضـــــــة، هيناة معينة ســـــــلطة اســـــــتحدال التراماة تناط بالدول ضــ ـــــ
ــ    إرادت ا. وهذا التعطيل لرادة الدول إمر مريب، ويمثل التعبير الأقصــــــ

 2و   1هت او  مت هنقاة القوة هل  الصــــــــعيد الدولي فنت ك ال قرتيت  
المــــادة   الميثــــاح، وكــــل القراراة المتعلقــــة ب مــــا. إن إهطــــاو    2مت  مت 

 الأولويـة للولائـة القضــــــــــــــائيـة لمح مـة جنـائيـة دوليـة هل  المحـا م الو،نيـة
فتعارز م  مبدإ التكامل. وينبغي إلا فعنشـــــــــأ ر مع بشـــــــــأن العنقة بيت  
رصـــااة مســـوولي الدول مت الولائة القضـــائية الجنائية الأجنبية والمحا م 
الجنائية الدولية اســــتثناوً مت الحصــــااة لا فوجد مي إ،ار القااون الدولي 
ة  العرمي. ولنت كـان بوســــــــــــــ  بع  الـدول إن تت ق مي العنقـاة القـائم ـ
بين ا هل  إلا تعترف بالحصــااة، م ن هذ  الدول ليس بوســع ا إن توســ  

 اطاح تلك القواهد ليشمل الدول الألارت. 

ــوولو دولة   - 11 ــائية التي فتمت  ب ا مســ ــااة مت الولائة القضــ والحصــ
إجنبيــة راة ،ــاب  هرمي وينبغي إن تكون مطلقــة. ويســــــــــــــتتب  رلــك إاـه  

ــة   لا دولـــ ــا م  تعحـــ إن  ــة  ــدولـــ لـــ معـــــل  ئم ت  هل   ــا،  موامقت ـــ دون  إلارت، 
ــيادة لند  ــيادت ا، ومقا لقاهدة ”لا ســـ ــة ســـ ــطلع  به مت منطق ممارســـ اضـــ

. من ئجوز، مي الواق ، للـدولة المضــــــــــــــي ـة إن تعرقل إداو م ـام “هل  اد
الو،ائف الدبلوماســــــــــية إو القنصــــــــــلية، هل  النحو المبيت صــــــــــرارة مي  

اة الــدبلومــاســــــــــــــيــة ومي مت ات ــانيــة ميينــا للعنق ــ  38مت المــادة    2 ال قرة
مت ات انية ميينا للعنقاة القنصـلية. ولما كاا  الحصـااة مت  71 المادة

الولائة القضـائية تشـ ل امتدادا لمبدإ المسـاواة مي السـيادة بيت الدول، م ن 
الأشــلا  الدولييت لا ئم ت إن ئلضــعوا للولائة القضــائية لدولة إلارت.  

محاولة سـامرة لتقييد هذ  الحصـااة  ولذا م ن ومد بلد  فنأت بن سـه هت إي  
 بش ل تدريجي.

وينبغي التميير بيت الحصــــااة التي فتمت  ب ا كبار المســــووليت  - 12
بموجـب القـااون الـدولي والحصـــــــــــــــااـة الم  ولـة بموجـب القـااون المحلي. 

ــر هل  مترة بقائ م   إر ــعة النطاح لا تقتصـ فنبغي إن تعوَمَّر ل م رمائة واسـ
إئضـــــــــا إل  ما بعد ترك م له. وينبغي إن فتمت   مي المنصـــــــــب، بل تمتد  

ــااة الموضـــــــوعية التي تحمي م مت الولائة   بار مســـــــوولي الدول بالحصـــــ
القضـــــائية الجنائية الأجنبية هل  إي تصـــــرف ئقومون به مي إ،ار إداو 
م ــام م الرســــــــــــــميــة. وهــذ  الحصـــــــــــــــااــة و،ي يــة، إي إن آثــارهــا تتعلق 

ســم الدولة؛ ولا فنبغي إن تكون  بالتصــرماة الرســمية التي ئعضــطل  ب ا با
قاصــــــــرة هل  كبار المســــــــووليت، بل فنبغي إن تمتد إئضــــــــا لتشــــــــمل إي 

 مسوول فتصرف باسم الدولة، بصرف النظر هت الرتبة.

وتَمن  هذ  الحصــــــــــــااة رمائة هامة للأمراد الذفت فتصــــــــــــرمون  - 13
بصــ ت م الرســمية، لأن التصــرماة الرســمية تععامل هل  إا ا صــادرة هت 

لة لا هت المســـــــــوول. والحصـــــــــااة الموضـــــــــوعية تَحعول دون الت اف الدو 
ــااـة الـدول لأا ـا لا تتي  لتلـك المحـا م إن  المحـا م الأجنبيـة هل  رصــــــــــــ
تعحم ِّل مسوول الدولة المسوولية هت معل لا تعسأل هنه الدولة رات ا بح م 
تمتع ا بالحصــااة. فبغير الحصــاااة الو،ي ية، ئ ون بوســ  المحا م إن 

ســـــــــــيطرة غير مباشـــــــــــرة هل  تصـــــــــــرماة دولة إلارت هت ،ريق  تمارس 
 محا مة مسوول تصرف باسم تلك الدولة.

ــااة الموضـــوعية،   - 14 ــبة لكبار مســـوولي الدول، تغدو الحصـ وبالنسـ
التي كااوا فتمتعون ب ا إثناو شــــــغل م لمناصــــــب م، إ ثر إهمية بعد ترك م  

ون هل  إي ل ذ  المناصــب. مالمســوولون، إثناو شــغل م للمنصــب، فتمتع
رال بالحصـــــااة الشـــــلصـــــية التي تمتد إل  جمي  تصـــــرمات م. ومت ثم، 
فنبغي إلا ئعحا م مســــوول كبير ســــابق هل  تصــــرف رســــمي قام به إثناو  
شـــــغله لمنصـــــبه، لأن الحصـــــااة الموضـــــوعية مرتبطة بو،ي ة المســـــوول 

الولائــــة،  لا ا ــــائــــة  بعــــد  مــــالمركر الرســــــــــــــمي فرول  بمركر  الرســــــــــــــمي. 
ل فعنســب إل  الدولة رت  بعد إن فتوقف المســوول هت التصــرف فيظ إما

التصرف باسم الدولة. وهنوة هل  رلك، فتمت  كبار المسووليت بالحعرمة 
إو الحصـااة إزاو إي تدابير قسـرية. وم  رلك، ئم ت إن تحا م م الدولة  
المومِّدة، إو دولة المح مة إن تنازل  الدولة المومِّدة هت الحصااة. ولكت 

الحصــــــــــــــااـة قـد كع ِّلـَ  تحةيقـا لمصــــــــــــــلحـة الـدولـة المومـِّدة، م ي لمـا كـااـ  
ــااة هل  النحو المبيت مي   وردها التي ئم ت إن تقرر التنازل هت الحصــ
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مت ات ـانيـة ميينـا للعنقـاة الـدبلومـاســــــــــــــيـة، ومي   32مت المـادة    1ال قرة  
 مت ات انية ميينا للبعثاة اللاصة. 41مت المادة  1ال قرة 

ــااة ر   - 15 ــم رصــــــ ــاو الح وماة ووزراو وتتســــــ ــاو الدول ور ســــــ ســــــ
ــم  مجموهة الثنثة   -اللارجية   ــتمد   -إي ما ئســـ ــة. وتعســـ بأهمية لااصـــ

رصــــــــــــااة رئيس الدولة مت مبدإ ”لا ســــــــــــيادة لند هل  اد“  إي لا ئم ت  
لصـارب سـيادة إن ئحا م صـارب سـيادة آلار، لأن الطرميت ئق ان هل  

مل العضـــويت ا لاريت قدم المســـاواة. وينبغي إن تمتد هذ  الحصـــااة لتش ـــ
مي مجموهـة الثنثـة، إر ئع ترز إن لم ـام مـا إهميـة تعـادل إهميـة م ـام 
ــية   رئيس الدولة، ورلك هل  احو ما إقرته مح مة العدل الدولية مي قضـــ

)جم ورية الكواغو  2000ايســـان/إبريل  11مذكرة التوني  الصـــادرة مي 
إراضـي الكواغو   الدئمقرا،ية ضـد بلجي ا(، وقضـية الأاشـطة المسـلحة مي

 .)جم ورية الكواغو الدئمقرا،ية ضد إوغندا(

وهنوة هل  رلـك، مـ ن ر ســــــــــــــاو الح ومـاة ووزراو اللـارجيـة   - 16
ــة  ــ  مت ممارسـ ــاو الدول، كما فتضـ ــااة كر سـ ئعمنحون هرفيا ا س الحصـ
الدول، ومما إقرته مح مة العدل الدولية مي قضية مذكرة التوني . وومد 

لقااواي لحصــــــــــــااة كبار المســــــــــــووليت ئ مت مي  بلد  فرت إن الســــــــــــبب ا
ــبا   ــتندة المح مة إل  إســــــ ــية مذكرة التوني ، اســــــ و،ائ  م. م ي قضــــــ
و،ي ية لتبرير امتداد رصـااة كبار ممثلي الدول لتشـمل وزير اللارجية،  
لا لشــيو ســوت إن وزير اللارجية ئحتاج إل  رمائة كي فتســن  له إداو 

 م امه بش ل سليم.

ــوولي وات انية مي  - 17 ــرة هل  مســـ ــة تنطبق مباشـــ ينا للبعثاة اللاصـــ
الدول روي المراتب الرفيعة، وتمن  رصاااة وامتيازاة للبعثاة اللاصة  
وإهضــــــائ ا. ومي المقابل، م ن ات انية ميينا للعنقاة الدبلوماســــــية، رت  
و ن لم تكت تتعلق مباشـــــــــرة بمســـــــــوولي الدول روي المراتب الرفيعة، لأن 

ل  مرتبة مت الدبلوماســــييت، م ا ا فنبغي إن تطبق، هولاو المســــووليت إه
ما ئســــــري هل  النطاح  ”هل  ســــــبيل الةياس، اســــــتنادا إل  ت ســــــير مبدإ 

. كما إن ات انية “الأوســـــــ  ئســـــــري مت با  إول  هل  النطاح الأضـــــــيق
ــااة الدول   ــائية تَبســــل رصــ ــاااة الدول وممتلكات ا مت الولائة القضــ رصــ

صــ ت م الرســمية. وقد إشــير مي ال قرة  هل  مســوولي ا هندما فتصــرمون ب 
ــية، إل   3مت المادة  2 ــلصـ ــااة الشـ مت الات انية، التي لا تتناول الحصـ

إن الات انية لا تلل بالامتيازاة والحصــاااة الممنورة بمقتضــ  القااون 
 الدولي لر ساو الدول بص ت م الشلصية. 

ن والقااون الدولي ئقوم هل  تناق  إســـــــــاســـــــــي، لأاه ئحاول إ - 18
ــون مي الوق  ا ســـه   فنظم الترابل الضـــروري بيت الدول، مت ج ة، ويصـ
اسـتقنل الدول مت ج ة إلارت. ولانما للقااون المحلي، الذي ئسـتند إل  

امورج هرمي ئمير بيت الح ــام والمح وميت، مــ ن القــااون الــدولي فنبني  
ــيادة. وليس  هل  امورج لاال مت التراتب ال رمي، ولا ئععتد فيه إلا بالســــــ
ر ِّ  دولي، لعدم وجود ج از مركري ئســـت القواايت ويحدد قواهد  هناك معشـــَ
هامة ملرمة للجمي . ولذا م ن مت الم م إجراو تميير واضـ  لا لبس فيه 
بيت المحا م الو،نية والمحا م الدولية. وبناو هل  رلك، فرم  ومد بلد  

محـا م  ال”مكرة المحـا م الملتلطـة، ويرت إن الاقتراد الـذي ئشــــــــــــــير إل   
لَة  اقتراد غير منئم.  “المحا م الجنائية الدولية”بدلا مت  “الجنائية المعدَوَّ

وفيما فتعلق بمشاري  المواد التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي  - 19
بلد  ، فود ومد A/76/10رت  ا ن بصــــــــــــ ة موقتة، والواردة مي الوثيقة  

. 4و  3إن تنع س المعافير التي إوضـح ا إهن  مي مشـروهي المادتيت  
ــووليت ترتبل بمركرهم، لا بطبيعة  ــية لكبار المســــــ ــااة الشــــــــلصــــــ مالحصــــــ
التصــرف المعني. ولذا فنبغي إن ئ ون المســوولون مشــموليت بالحصــااة  
ــرماة. وقد ارتأة مح مة العدل الدولية دوما  مي كل ما فودواه مت تصـــــ

ــااة مطلقة مي إدائ م لو،ائ  م. إن كبار   ــوولي الدولة فتمتعون بحصــ مســ
ر ِّســــَ  هذ  الحصــــااة إئضــــا مي ال قرة  مت ات انية  31مت المادة  1وقد كع

ميينا للعنقاة الدبلوماسـية وات انية ميينا للبعثاة اللاصـة. ويود ومد بلد  
 .7و  6و  5إن تنع س تلك التطوراة مي مشاري  المواد 

)اظر دولـــة المح مـــة مي    8علق بمشــــــــــــــرو  المـــادة  وفيمـــا فت  - 20
الحصـــــــااة(، ئعتقد ومد بلد  إن الســـــــلطاة الملتصـــــــة مي دولة المح مة  

فنبغي ل ا، رالما فتناه  إل  هلم ا إن مســوولا مت دولة إلارت ئم ت   لا
ــائية، إن تنظر مي الجراواة الجنائية  ــت ا ولافت ا القضــ إن فتأثر بممارســ

ذكورة، وينبغي إن تعوقف هل  وجه الســرهة إي إلا بعد رم  الحصــااة الم
ــوول، بما مي رلك  ــرية قد توثر هل  المســــ إجراواة جنائية إو تدابير قســــ
التدابير القسرية التي قد توثر هل  إي ررمة قد فتمت  ب ا رلك المسوول  

 بموجب القااون الدولي.

)إلاطـار دولـة المســــــــــــــوول(،   9وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــــرو  المـادة   - 21
ــا هل ــرو  المادة وررصــ ــاح م  مشــ ــرارة إن 11  الاتســ ، الذي فذكر صــ

الدولة وردها هي التي تســــــتطي  إن تتنازل هت رصــــــااة مســــــوولي ا مت 
ــريحا وإن  ــائية الأجنبية وإن هذا التنازل ئجب إن ئ ون صـــــ الولائة القضـــــ
ــة مي دولة المح مة، التي تريد إن  ــلطاة الملتصـ ئقدم كتابة، فنبغي للسـ

ــت ل إجراواة جنائية ــوول دولة إلارت،   تســــــــ ــرية إزاو مســــــــ إو تدابير قســــــــ
تكت ي ب لاطار هذ  الدولة بالظرف المذكور. بل ئجب هلي ا إئضــــــــــا  إلا

إن تطلب موامقة صـريحة مت هذ  الدولة وإن تحصـل هلي ا، مراهاة لحد  
 إدا  مت الكياسة مي التعامل بيت إشلا  القااون الدولي. 

https://undocs.org/ar/A/76/10
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ــاري  المواد التي اقترر - 22 ــار إل  مشــ ــة مي  وإشــ ت ا المقررة اللاصــ
، الـذي 18(، مقـال إن مشــــــــــــــرو  المـادة  A/CN.4/739تقريرهـا الثـامت )

ــ  للصـــــك   ــااة إمام إي مح مة جنائية دولية تلضـــ ــير إل  إن الحصـــ ئشـــ
المنشــــــــــــــأ ل ـذ  المح مـة، غير قـابـل للن ـار، لأاـه فـدمر إســــــــــــــاس القـااون 

ــك المذكور الدولي ر ــمام للصــــ اته مي الحالاة التي لا ئ ون مي ا الااضــــ
محســــــــــــــب بـل إئضــــــــــــــا إل    “القواهـد”هـالميـا. كمـا إن الشــــــــــــــارة لا إل   

ــاة” ــارة غير   “الممارســــــــــ التي تح م همل المحا م الجنائية الدولية، إشــــــــــ
مقبولة، شــــأا ا شــــأن إدراج إشــــارة صــــريحة إل  الالتراماة الناشــــنة هت 

مت ميثاح الأمم المتحدة،   24كما جاو مي المادة  قراراة مجلس الأمت. م
فن   مجلس الأمت بمســــوولية ر ظ الســــلم والأمت الدولييت، ويعمل مي  
إدائـه هـذ  الواجبـاة ومقـا لمقـاصــــــــــــــد الأمم المتحـدة ومبـادئ ـا. ولـذا مـا زال  
 مت المتعيت إقامة صلة لا لبس مي ا بيت ارترام الحصااة ور ظ السنم.

د  القلق إزاو النطاح الواســـــ  والمب م هل  احو  ويســـــاور ومد بل - 23
ــياغة التالية   ل الصـــ ــ ِّ م رط للقواهد المطرورة مي مشـــــرو  المادة، ويعَ ضـــ

ــااة إمام المحا م ” ــاري  المواد هذ  مي الاهتبار تطبيق الحصــــــ تألاذ مشــــــ
الجنــائيــة الــدوليــة. ويجــب إن تولاــذ تلــك الحصـــــــــــــــااــة مي الاهتبــار مي  

 . “مذكورةالص وك المنشنة للمحا م ال

)تســــــــوية المنازهاة(، ســــــــتكون   17وفيما فتعلق بعنوان المادة  - 24
ــروط الجرائية” ــب ل ذا الح م، لأن   “الشــ ــوية المنازهاة ”هنوااا إاســ   “تســ

توري ب اشاو الترام ملرم للدول. وليس مت المنئم إئضا تضميت مشاري   
حد مت المواد ر ما هت تسوية المنازهاة، لأن مت شأن هذا الح م إن ئَ 

ــامة إل  الت اوز  ــائية الجنائية. وبالضــــــــ ممارســــــــــة الدول للولائة القضــــــــ
ــلمية الألارت   ــائل الســــــ ــائية، فنبغي ركر الوســــــ ــوية القضــــــ والتح يم والتســــــ

مت الميثاح، كي فتواوم الح م  33لتســــــــوية المنازهاة المبينة مي المادة 
 هل  احو إمضل م  ممارسة الدول.

و هل  الترام كل الدول، بموجب  ومت الم م إئضـا تسـليل الضـو  - 25
مت الميثاح، بتســــوية إي لانماة   33مت المادة الثااية، والمادة   3ال قرة 

بين ا بالوسائل السلمية، وكذلك هل  إهمية ترك الحرية للدول مي الاتيار 
وســـــائل تســـــوية المنازهاة. ويويد ومد بلد  الاقتراد الداهي إل  تضـــــميت  

ــي  ــافية تشــــ ر صــــــرارة إل  هذا المبدإ. وهل  إي مشــــــرو  المادة مقرة إضــــ
رــال، فنبغي إن فنصـــــــــــــــب التركير هل  رريــة تلــك الــدولــة مي الاتيــار 
الوســــــــــــــائل، بدلا مت اات اك تلك الحرية. ويويد ومد بلد  الاقتراد الداهي 

ــامة عبارة  1إل  تعدفل ال قرة  ــيلة إلارت مت ”ب ضــــــــــ هت ،ريق إي وســــــــــ
ــاة”بعد  “الاتيارهما ــا  “الم اوضــــ مي إقر   ”تغيير عبارة  . ومت رإئه إئضــــ

، لمســــــــــاد درجة منئمة “مي إقر  وق  مم ت همليا”إل   “وق  مم ت
 مت المرواة إمام الدول. 

ــتوت ســــط  البحر مت منظور  - 26 ــو  ارت ا  مســ ــار إل  موضــ وإشــ
القــااون الــدولي، مقــال إن ومــد بلــد  ئشــــــــــــــج  ال ريق الــدراســــــــــــــي المعني 

م  مراهاة الارتمالاة    بالموضــو  هل  مواصــلة العمل بطريقة رصــي ة،
والمعوقـــاة الاجتمـــاعيـــة والقـــااوايـــة المعرومـــة، مت إجـــل الح ـــا  هل  

 المستوت الضروري مت اليقيت القااواي.  

رصـــــــااة  ”)الأرجنتيت(  إشـــــــار إل  موضـــــــو    السددددي  ماونيرو - 27
، مقال إاه لما “مســــــــــوولي الدول مت الولائة القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية

عاهدة دولية راة ،اب  شـــــــــامل تنظم كل المســـــــــائل  اا  لا توجد إي م
المتعلقة بحصـااة مسـوولي الدول مت الولائة القضـائية الجنائية الأجنبية، 
م ن همل لجنة القااون الدولي بشـــــــأن هذا الموضـــــــو  ئعد بال  الأهمية، 
لأن ســيســاهد هل  الوقوف، مي ممارســاة الدول، هل  قواهد واتجاهاة 

ــااـاة مت الولائـة   هرفيـة مم نـة. ويعـد تحـدفـد قواهـد دوليـة تتعلق بـالحصــــــــــــ
ــائية إمرا راســـــــــــما للســـــــــــلوك الســـــــــــلمي مي العنقاة بيت الدول.  القضـــــــــ

فتمت  مســــــــوولو الدولة الأجنبية بمســــــــتوت معيت مت الحمائة إمام  لم ملو
الدولة المضـــي ة ســـي واون معرضـــيت للضـــغل وال را ، مما ســـيوثر هل  

ــائية التي تمارســــ ا الدولة  ررية إدائ م لم ام م. ولنت كاا  الولا ئة القضــ
هل  إرضــــــــــــــ ـا مطلقـة بوجـه هـام، مـ ن الســــــــــــــيـادة هل  الأرز تحـدهـا،  
بموجب القااون الدولي، رصـــــااة الدولة الأجنبية ومســـــوولي ا. ومت رلك 
المنظور، تســــاهد الحصــــااة مي الح ا  هل  مبدإ المســــاواة مي الســــيادة 

 بيت الدول. 

ن الجنائي الدولي مناقشــــة بشــــأن وقد إثار تطور ورســــوخ القااو  - 28
الصلة بيت قواهد رلك ال ر  مت القااون الدولي والقواهد التقليدئة المتعلقة 
بالحصــــــــــــاااة مت الولائة القضــــــــــــائية، لأن بع  المبادئ والقواهد التي 
ــا فيما فبدو. وهل   ــ ا بعضــــــ تطبق مي تلك الأ،ر المعيارية تن ي بعضــــــ

ذهـا المحـا م المحليـة بشــــــــــــــأن هـذا الرغم مت المواقف المتنوهـة التي تتل ـ
الموضــــــــــــــو ، مـ ن ومـد بلـد  فرت إن بـالوســــــــــــــ  الوقوف هل  اتجـا  ئحبـذ 
الاســـتثناو مت الحصـــااة، اســـتنادا إل  ارتكا  جرائم دولية، مي الحالاة  
التي ئعحت  مي ا بالحصــــــــــــــااة الو،ي ية. ولذا م اه فويد ا   لجنة القااون  

 اهتمدته بص ة موقتة.، الذي 7الدولي مي تناول مشرو  المادة 

وإشــــار إل  المســــائل التي إثارت ا المقررة اللاصــــة مي تقريرها   - 29
(، مقــال إن اطــاح همــل لجنــة القــااون الــدولي  A/CN.4/739الثــامت )

بشــــــــأن الموضــــــــو  ئقتصــــــــر هل  رصــــــــااة مســــــــوولي الدول مت الولائة 
القضــــــــــائية الجنائية لدولة إلارت، ولا ئشــــــــــمل الولائة القضــــــــــائية التي قد  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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ــود  ــود الوضــــ ــ ا المحا م الجنائية الدولية. ولكت مت الم م إن ئســــ تمارســــ
ملتل ـة. ولـذا فوامق ومـد بلـد  هـذفت المجـاليت، اللـذفت ئلضــــــــــــــعـان لقواهـد  
المقترد مت المقررة اللاصة    18هل  الصياغة الواردة مي مشرو  المادة  

ــاري  المواد لا تلــل بــالقواهــد التي تنظم همــل المحــا م  وم ــاد  إن مشـــــــــــــ
الجنـائيـة الدوليـة، لأن اظـام الحصــــــــــــــااة إمام المحـا م الجنـائيـة الدوليـة قد 

 ا،ر إمام المحا م الو،نية.تطور هل  احو ملتلف هت النظام المن 

ــرمة، م ا ا  - 30 ــألة قااواية صـــ ــااة قد تبدو مســـ ومي ريت إن الحصـــ
تثير رســاســياة ســياســية توثر هل  العنقاة بيت الدول. والأمثلة هدفدة 
هل  رالاة التوتر الدبلوماســــــي التي اشــــــأة بيت الدول بشــــــأن مســــــائل 

لَ  مح مة العدل ال دولية مي قضــائا تتعلق بحصــااة مســوولي ا، وقد مَصــَ
متنوهة تتعلق بحصــــــااة مســــــوولي الدول. ولذا م ن مت المنئم إن تنظر 
ــلمية للمنازهاة بيت  ــوية الســـــــــ لجنة القااون الدولي مي إئجاد اظام للتســـــــــ

 .17الدول، كما اقترر  المقررة اللاصة مي مشرو  المادة 

ــتوت ســـــط  البحر مت منظور  - 31 ــو  ارت ا  مســـ وااتقل إل  موضـــ
الـدولي، مقـال إن ارت ـا  مســــــــــــــتويـاة ســــــــــــــط  البحر ئمثـل إرـد القـااون  

الــــدول الجرريــــة  بقــــاو وامو كثير مت  الكبرت لارتمــــالاة  الت ــــدفــــداة 
ــائل القااواية الدالالة مي   الصــــغيرة النامية. وبالنظر إل  تعقد وتنو  المســ
الاهتبار، فنبغي إن تواصـــــــل لجنة القااون الدولي النظر مي الموضـــــــو  

مراهاة تعليقاة الدول وممارســات ا، وكذلك الاجت اد بشــ ل ت صــيلي، م  
 القضائي الدولي. 

وتتضــــمت صــــ وك قااواية دولية متنوهة إر اما تتعلق بارت ا    - 32
مســتوت ســط  البحر وآثار . وتشــ ل ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار 
ال،ار الذي ئجب إن تعن ذ ضـــــــــمنه كل الأاشـــــــــطة مي المحيطاة. ومي 

د، تعد لاطوط الأســاس هي اقطة الااطنح لةياس المســاراة  هذا الصــد
البحرية اللاضــــعة للولائة القضــــائية الو،نية، ويعد لال الأســــاس العادي 
هو رد الجَرر الأدا  بمحاراة السارل. وفيما فتعلق باثار ارت ا  مستوت 
ســـط  البحر هل  ردود المســـاراة البحرية، لت ئســـتوجب الأمر تعدفل 

حدود اللارجية والمســــــاراة البحرية لدولة ســــــارلية  لاطوط الأســــــاس وال
دولة إرلابيلية، إرا كاا  قد رددة تحدفدا ســـــليما ومقا للقااون الدولي  إو

ــتوت ســــــــط  البحر هل  الواق   العرمي، مي رال إثرة التغيراة مي مســــــ
 الجغرامي لللل السارلي. 

ويتضـــــــــــــ  مت الاجت اد القضـــــــــــــائي الدولي ومت إهمال لابراو   - 33
يت مرموقيت إن م  وم التغير الأســـــاســـــي مي الظروف )شـــــرط بقاو قااواي 

الشــيو هل  راله( لا فنطبق هل  المعاهداة الأوســ  اطاقا هل  النحو 
مت ات ــانيــة ميينــا لقــااون المعــاهــداة. وقــد إ ــدة   62المبيت مي المــادة  

قضـــــية الجرف القاري لبحر إئجة  مح مة العدل الدولية رلك الموقف مي  
وهينة التح يم التابعة لمح مة التح يم الدائمة مي    ركيا(،)اليواان ضــــــد ت 
ــأن الحدود البحرية لللي  قرارها مي ال  ر يم بيت بنغندئش وال ند بشـــــــــــ

الحدود  ”. ومي هذ  القضية الألايرة، إشارة هينة التح يم إل  إن البنغال
البحرية، مثل ا مثل الحدود البرية، ئجب إن تكون ثابتة وا ائية لضـــــمان 

]...[ وإن  “قـة الســــــــــــــلميـة بيت الـدولتيت المعنيتيت مي الأجـل الطويـلالعن
ــة ئم ت إن ” ــار  المحتملـ ــاخ ولا آثـ ــاح تغير المنـ ــة ترت إن لا آمـ المح مـ

تعرز لللطر العــدد الكبير للحــدود البحريــة المســــــــــــــتقرة مي كــل إاحــاو 
العـالم. وينطبق هـذا بن س القـدر هل  الحـدود البحريـة المت ق هلي ـا بيت 

 .“، وهل  الحدود البحرية المعينة مت لانل التقاضي الدوليالدول

 ما إجرة رابطة القااون الدولي دراســـــة إوصـــــ  مي ا بت ســـــير   - 34
ذ الح ـــا  هل  الحقوح مي   لات ـــانيـــة الأمم المتحـــدة لقـــااون البحـــار ئعحَبـــ ِّ
المســـاراة البحرية، وإشـــارة إل  إن مســـألة تأثير ارت ا  مســـتوت ســـط   

ود فنبغي إن تدرس هل  اطاح إوسـ  كثيرا، بالنظر إل  البحر هل  الحد
إهمية مبدإي اليقيت والاســـــــــــتقرار مي المعاهداة، ولا ســـــــــــيما المعاهداة 
ــة   ــائ ـ ــادئ تتجل  مي ،ـ ــك المبـ ــة. وتلـ ــدوليـ ــدود الـ ــالتلوم والحـ ــة بـ المتعلقـ
 متنوهة مت النظم والاجت اداة القضائية المتعلقة بالمعاهداة الدولية.

)بابوا غينيا الجدفدة(  إشـار إل  موضـو  ارت ا   االسدي  سدارو  - 35
ــط  البحر مت منظور القااون الدولي، مقال إن التأثير الراهت  ــتوت سـ مسـ
لارت ا  مســــــتوياة ســــــط  البحر هل  اللطوط الســــــارلية والتضــــــاريس 
البحرية ئجعل العنقة بيت ارت ا  مسـتوت سـط  البحر والمنا،ق البحرية 

لمتحدة لقااون البحار شـاغن إسـاسـيا لومد بلد . اللاضـعة لات انية الأمم ا
والات ـــانيـــة تبيت ال،ـــار القـــااواي التي ئجـــب إن تعن ـــذ ضــــــــــــــمنـــه جمي  
الأاشـــطة المضـــطل  ب ا مي المحيطاة والبحار. ولا ت رز الات انية إي 
الترام إئجابي ب بقاو لاطوط الأســـــاس والحدود اللارجية للمنا،ق البحرية 

دفث اللرائل إو قوائم الرداثياة الجغرافية بعد قيد الاســتعراز، ولا بتح
ل ِّم بمبادئ الاســـــــــتقرار القااواي،  إفداه ا لدت الأميت العام.  وومد بلد  ئعســـــــــَ

والأمت، واليقيت، و م ـاايـة التنبو التي ترتكر هلي ـا الات ـانيـة، وبـأهميـة تلـك 
ــياح ارت ا  مســــتوت ســــط  البحر  المبادئ لت ســــير وتطبيق الات انية مي ســ

ئعني ضـــــــــــــرورة    “ الاســـــــــــــتقرار القـااواي ” غير المنـاخ. ويرت ومـد بلـد  إن  وت 
 الح ا  هل  لاطوط الأساس والحدود اللارجية للمنا،ق البحرية. 

ويســـر بابوا غينيا الجدفدة إن ترت الاهتمام الذي إولا  المجتم   - 36
الدولي لوهنن بشـــــأن الح ا  هل  المنا،ق البحرية مي مواج ة ارت ا  

البحر المرتبل بتغير المناخ، الذي إصـــــــدر  قادة منتدت  مســـــــتوت ســـــــط 
. ويرتكر الهنن 2021آ /إغســــــــــــــطس    6جرر المحيل ال ـــادئ مي  
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ارتكـازا و،يـدا هل  إولويـة ات ـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون البحـار بـاهتبـارهـا 
النظام القااواي الراســـــــــــــل للمحيطاة والبحار، والغرز مت الهنن هو 

برإي هذ  الجرر بشـــــأن تطبيق قواهد الات انية مي   إن ئ ون بيااا رســـــميا
وقد صـــــرد  مواج ة ارت ا  مســــــتوت ســــــط  البحر المرتبل بتغير المناخ.  

القـادة مي الهنن بـأن المنـا،ق البحريـة لأهضــــــــــــــاو المنتـدت، كمـا هعينـ  
وإعلاطر ب ا الأميت العام ومقا لنت انية، والحقوح والاســـــــــتحقاقاة الناشـــــــــنة 

ل منطبقــة، دوامــا الاترال، بصـــــــــــــرف النظر هت إي  هن ــا، فنبغي إن تظ ــ
 تغييراة مادئة تتصل بارت ا  مستوت سط  البحر المرتبل بتغير المناخ. 

وترت بــابوا غينيــا الجــدفــدة إن الهنن والممــارســـــــــــــــاة الراهنــة   - 37
تـــدهم مــــا كـــل مت الات ــــانيــــة والمبــــادئ  والمتولاـــاة للــــدول مي منطقت ــــا 

نوة هل  رلـك، مت شــــــــــــــأن الح ـا  هل  القـااوايـة التي ترتكر هلي ـا. وه
المنا،ق البحرية بالطريقة المبينة مي الهنن إن ئســـــــــــ م مي صـــــــــــياغة  
 استجابة دولية هادلة لارت ا  مستوت سط  البحر المرتبل بتغير المناخ.

وومــد بلــد  فررــب بــدهوة لجنــة القــااون الــدولي الــدول والج ــاة   - 38
معلوماة هت ممارســــــــــــات ا وهت  الألارت إل  إن تومر، قبل ا ائة العام،  

ــا بحمائة  ــلة إئضـ ــلة ب يان الدولة، وراة الصـ ــائل الألارت راة الصـ المسـ
الأشــــــلا  المتضــــــرريت مت ارت ا  مســــــتوت ســــــط  البحر، ويويد هذ  
ــدت جرر المحيل   ــل م  الومود الألارت مي منتـ ــد  ئعمـ ــد بلـ الـــدهوة. وومـ

 ال ادئ هل  تقدئم وثيقة مشتركة إل  لجنة القااون الدولي.

ــنغال(  تناوَل موضــــو    السدددي  ن و أ - 39 ــااة مســــوولي ”)الســ رصــ
، مقــال إن همــل لجنــة “الــدول مت الولائــة القضـــــــــــــــائيــة الجنــائيــة الأجنبيــة

القــااون الــدولي فنبغي إلا ئســــــــــــــتنــد إل  ا   مق ي وارــد اــاب  مت ثقــامـة  
ــتقبل لجنة القااون   ــيعتمد مســــــــ ــود بلغة واردة. وســــــــ قااواية واردة ومصــــــــ
الــدولي، وم م همل ــا مت جــااــب الــدول، هل  قــدرت ــا هل  ربل همل ــا  

ي العالم. ويظل  بتنو  الممارســــــاة، والثقاماة، وا راو، والنظم القااواية م
وض  ات اقاة دولية تستند إل  إي مشاري  مواد متعلقة بالموضو  ئعتمد 
ــا جمي  النظم  ــا هل  قـــدرة اللجنـــة هل  إن تـــدرج مي همل ـ ــادا قويـ اهتمـ
القااواية الدولية. ولذا فتعيت الاهتمام هل  الوجه الأ مل بتشـــــــــ يل لجنة  

جغرامي وهت النظم القــااون الــدولي، الــذي فنبغي إن ئعبر هت التنو  ال
 القااواية الرئيسية مي العالم. 

وتعلق الســـــــنغال، بوصـــــــ  ا مناضـــــــلة قوية ضـــــــد المنة مت  - 40
العقا ، إهمية ريوية هل  رصــااة مســوولي الدول مت الولائة القضــائية 
الجنائية الأجنبية، وتظل ملترمة بتعرير ســـــــــيادة القااون هل  المســـــــــتوت 

د بح م مح مـة العـدل الـدوليـة مي  الـدولي. وهي تررـب مي هـذا الصـــــــــــــــد
، الذي كَرَّســ  فيه المح مة صــرارة مبدإ رصــااة  مذكرة التوني قضــية  

مســــوولي الدول مت الولائة القضــــائية الجنائية الأجنبية. وومد بلد  فررب  
مت  3إئضــــــا بتدويت لجنة القااون الدولي اجت ادها القضــــــائي مي المادة 

ــاري  المواد التي اهتمدت ا اللجن  ــ ة موقتة، ريث  مشـــــــــــ ة رت  ا ن بصـــــــــــ
ئععترف مي هذ  المادة بالحصــــــااة الشــــــلصــــــية لر ســــــاو الدول ور ســــــاو 

 الح وماة ووزراو اللارجية.

غير إن ومـد بلـد  فنرظ م  الأســــــــــــــف هـدم تحقق تقـدم كبير  - 41
بشـــــــأن مشـــــــاري  المواد هل  مدت هدة ســـــــنواة. وومد بلد  لا فرغب مي  

ولكنــه فــدهوهــا إل  إئضـــــــــــــــاد بع    ااتقــاد همــل لجنــة القــااون الــدولي،
جوااب المســـــــــــألة. وهل  الرغم مت اللنماة مي الرإي بيت الدول، تظل  
ــنغال مويدة لوضــــــــ  صــــــــك قااواي دولي لمن  وقم  الجرائم الدولية  الســــــ

 الأشد لاطورة.

وومـد بلـد  فوكـد الترامـه الراســــــــــــــل ب كرة إن ئجري برود توامةيـة   - 42
ــ  إ،ار قااواي دولي ئَ  ــة ووضــــــ ــ  كل الدول إن تقر  مت إجل  مناقشــــــ ســــــ

الم ـامحـة ال عـالـة لمنة مرتكبي ال ظـائ  الجمـاعيـة مت العقـا . ويـدهو 
جمي  الدول إل  الااضــــمام لمبادرة المســــاهدة القااواية المتبادلة، الرامية  
إل  اهتماد معاهدة جدفدة متعددة الأ،راف بشــــــــــأن المســــــــــاهدة القااواية  

الجرائم الدولية الأشــــــد لاطورة مت إجل  المتبادلة، وتســــــليم المطلوبيت مي  
 مقاضات م و،نيا.

وإلايرا، مت الم م مواصـلة المناقشـة بشـأن مشـاري  المواد بشـأن   - 43
رصــــااة مســــوولي الدول مت المنرقة القضــــائية الجنائية الدولية بطريقة 
ت صــيلية وصــادقة وشــ امة. متحقيق الغائة المشــتركة المتمثلة مي م امحة  

ــوولية إمنة مرتكبي ا ــد لاطورة مت العقا  ئعد مســــــ لجرائم الدولية الأشــــــ
إلاننية للمجتم  الدولي، ويتطلب اتبا  ا   منســــق فتجاوز الالاتنماة  

 السياسية بيت الدول.

رصــااة مســوولي  ”)النمســا(  إشــار إل  موضــو    السدي  ريشدأ - 44
و ل  مشــــــــــــــاري  المواد   “الـدول مت الولائـة القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة

(،  A/CN.4/739تررـة مت المقررة اللـاصــــــــــــــة مي تقريرهـا الثـامت )المق
مقال إن ومد بلد  فرت إن لجنة القااون الدولي فنبغي إن تواصـــــــــــل إهداد 
مشـاري  المواد بشـأن الموضـو ، وإن هذ  المشـاري  فنبغي إن ت ضـي إل  

)تســــــــــــــويــة المنــازهــاة(، التي تمثــل    17المــادة  ات ــانيــة، ولــذا مــ اــه فويــد  
ــتكمالا ضـــــــروريا للضـــــــماااة الجرائية الألارت المقتررة مت المقررة  اســـــ
اللاصــــة. ولكت بصــــرف النظر هت ،بيعة النتيجة الن ائية لعمل اللجنة  
بشأن الموضو ، م ن ومد بلد  ئ ضل إن ئعصاد هذا الح م صياغة إقوت  

ر مي مشـــــــرو  المادة إن النرا  بيت دولة  لا لبس مي ا. ولذا ئقترد إن فعذك

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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إن ئحـال إل  مح مـة العـدل الـدوليـة   “ئجـب”المح مـة ودولـة المســــــــــــــوول 
 إل  التح يم، إن لم تتم ت الم اوضاة مت تص ية اللنماة بين ما. إو

ــ   3وفيما فتعلق بال قرة  - 45 مت مشــــــــرو  المادة، ليس مت الواضــــــ
ــائية هندما  لمارا فنبغي إن تععَل ِّق دولة المح مة  ممارســـــــــــة ولافت ا القضـــــــــ

ئجري مقل إرالة النرا  إل  ج از قضائي. إر سي ون مت الأاسب تعليق 
الجراواة الو،نية مت لحظة بدو الطرميت ســـــــــعي ما إل  رل النرا  هت 
،ريق الت اوز إو إي وسيلة إلارت للتسوية الدولية للمنازهاة. وسي ون  

ــرو  المادة  ــمت مشـ ــا إن فتضـ ــأن  مت الم يد إئضـ مريدا مت التوجي اة بشـ
ا جال الرمنية لوجراواة الســـريعة لتســـوية المنازهاة، وااع اســـاة هذ  

 الجراواة هل  ال رد المعني. 

وفيمـا فتعلق بـالعنقـة بيت مشــــــــــــــاري  المواد والمحـا م الجنـائيـة   - 46
الدولية، فررب ومد بلد  باقتراد المقررة اللاصـــــــــــة بتضـــــــــــميت مشـــــــــــرو  

ــاري  المواد  ر مـا ئ   18 المـادة بـالقواهـد التي تنظم  “لا تلـل”يـد إن مشــــــــــــ
همل المحا م الجنائية الدولية، تبدفدا لأي شــــ وك بشــــأن اطاح مشــــاري  
المواد الحـاليـة. ويت ق ومـد بلـد  م  الرإي القـائـل بـأن النظم القـااوايـة التي 
ــلة هت اظيرت ا التي  ــتقلة ومن صـ تنظم همل المحا م الجنائية الدولية مسـ

حــا م الجنــائيــة الو،نيــة. غير إن هل  لجنــة القــااون الــدولي إن تنظم الم
المســــتلدمة مي مشــــرو    “المحا م الجنائية الدولية”توضــــ  معن  عبارة 

المادة، وإن تبيت ما إرا كاا  العبارة تشمل إئضا، و ل  إي رد، المحا م 
لة.   الجنائية الملتلطة إو المعدَوَّ

( اقترارــا  A/76/10ولي )ويتضــــــــــــــمت تقرير لجنــة القــااون الــد - 47
لا تلل مشاري   ”فدهو إل  تنةي  اص مشرو  المادة هل  النحو التالي  

المواد هـذ  بـااطبـاح الحصـــــــــــــــااـة إمـام المحـا م الجنـائيـة الـدوليـة بموجـب  
 الصـــ وك التأســـيســـية راة الصـــلة التي تنشـــأ مثل هذ  المحا م الجنائية

ــ ة “الدولية ــياغة، لأن هدم الاهتداد بالصــــــ . وومد بلد  لا فويد هذ  الصــــــ
ــارة إل  هدم وجود   ــاد بالشــــ ــمية إمام مح مة دولية فنبغي إن ئصــــ الرســــ

 إه او مت الولائة القضائية، لا باهتبار  رصااة. 

ــاري  المواد التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي  - 48 ــار إل  مشـــ وإشـــ
، مقال إن 8مقدما والمادة   8، ولا ســــــــيما المادة رت  ا ن بصــــــــ ة موقتة

مسـائل الحصـااة مت الولائة القضـائية الجنائية قد تعطرد إئضـا مي سـياح  
  “الجراواة الجنــائيــة ”الأمعــال والجراواة الداريــة. ولــذا مــ ن عبــارتي  

ــائية الجنائية” و ــا  “الولائة القضـ ــمنن إئضـ ئجب إن تع  ما هل  إا ما تشـ
ائيـة الداريـة. وبـالضـــــــــــــــامـة إل  رلـك، ئم ت إن فنطوي  الجراواة الجن ـ

مشـــــروها هاتيت المادتيت هل  هدم الاتســـــاح مت ريث المقصـــــود بعبارة 
مقدما، ركرة لجنة   8. م ي شـــــــرد مشـــــــرو  المادة “الجراواة الجنائية”

إمعـال الســــــــــــــلطـة التن يـذئـة والأمعـال  ”القـااون الـدولي إن العبـارة تشــــــــــــــمـل  
، مي ريت إا ا إوضـــح ، مي  “القضـــاة والمحاميت العاميتالصـــادرة هت 

عبارة ’الجراواة الجنائية ]تشـــير[ إل  بدو ”، إن  8شـــرد مشـــرو  المادة 
ــوولية الجنائية المحتملة لأرد   ــائية الغائة من ا تحدفد المســــ إجراواة قضــــ

. وومـد بلـد  فوصــــــــــــــي بـالارت ـا ، مي الشــــــــــــــرود بـأ مل ـا، بـال  م “الأمراد
، الذي ئشــــــــمل إئضــــــــا إمعال  “الجراواة الجنائية”عبارة الأوســــــــ  اطاقا ل
 السلطة التن يذئة.

)إلاطار دولة المســوول(، فوامق   9وفيما فتعلق بمشــرو  المادة  - 49
ومد بلد  هل  ضــــــــــــرورة تقدئم اللاطار مي مررلة مب رة. ولكت قد توجد  
،روف لا ئ ون مت المم ت إو العملي مي ــا تقــدئم اللاطــار قبــل اتلــار 

ل ومد تداب  ير قســــرية، لأســــبا  تتعلق ب عالية الجراواة الجنائية. ويعَ ضــــ ِّ
مت  42، اســـــتل اماً للمادة “تلطر بأســـــر  ما ئم ت”بلد  اســـــتلدام عبارة  

مت مشــــــــــــــرو   3ات انية ميينا للعنقاة القنصــــــــــــــلية. وفيما فتعلق بال قرة 
لوسيلة  المادة، فررب ومد بلد  بأن القنواة الدبلوماسية بات  تعتبر ا ن ا

 الرئيسية لبند اللاطار. 

وفيما فتعلق ب ي ل مشــــــــــــرو  المادة، ئقترد ومد بلد  إن تتبادل  - 50
. 3و    1موقعي مــا، بح م الارتبــاط الوثيق بيت ال قرتيت    3و    2ال قرتــان  

. 1، رــذف الجملــة الثــاايــة مت ال قرة  3 مــا ئم ت، مي ضــــــــــــــوو ال قرة  
ــااة(، فررب ومد بلد  )الارتج 10فتعلق بمشـــرو  المادة  وفيما اج بالحصـ

بـأن لجنـة القـااون الـدولي قـد إلاـذة هلمـا بشــــــــــــــرد الـدول بـأن الارتجـاج  
بالحصـــــــــــااة مســـــــــــألة الاتيارية لدولة المســـــــــــوول، وإا ا قد ترك  للقااون 
ــة بالارتجاج   ــلطة الملتصــ ــائل المتعلقة بالســ المحلي للدولة المعنية المســ

 بالحصااة وبالتنازل هت الحصااة. 

ــرو  المادة وفيم  - 51 ــااة(، مت    11ا فتعلق بمشــــــ )التنازل هت الحصــــــ
الجدفر بالذكر إن لجنة القااون الدولي لم تجد مت الضروري إدراج معافير  

( مت شــــــرر ا لمشــــــرو  11تتصــــــل بمضــــــمون التنازل، مشــــــيرة مي ال قرة ) 
إن مضـــمون التنازل فنبغي إن ئ ون واضـــحا بما ئ  ي لتم يت  ” المادة إل  
.  “ دم إمــام ســـــــــــــلطــات ــا مت تحــدفــد اطــاح التنــازل دون لبس الــدولــة التي ئعق ــ

 وينبغي تضميت اص مشرو  المادة تحدفدا تقنينيا لذلك الغرز. 

[ )،لباة المعلوماة(، 13] 12وفيما فتعلق بمشـــــــــــــرو  المادة  - 52
ــامة شــــــــرط زمني إل  اص ال قرة   ، بحيث ئصــــــــب   4ئقترد ومد بلد  إضــــــ

مي إي ،لب معلوماة بأســر    تنظر الدولة الموجه إلي ا الطلب”اصــ ا   
 .“ما ئم ت وبحست اية
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ــتوت ســـــط  البحر مت منظور  - 53 ــو  ارت ا  مســـ وااتقل إل  موضـــ
القااون الدولي، مقال إن ورقة المسائل الأول  التي قدم ا ال ريق الدراسي  

بــــالموضــــــــــــــو  ) ،  A/CN.4/740/Corr.1، و  A/CN.4/740المعني 
( قد إثارة مناقشـــــاة جدالية، ولذا فتشـــــا،ر A/CN.4/740/Add.1 و

ومد بلد  اللشــــــــية مت الشــــــــارة بشــــــــ ل لاا،أ إل  إوراح واتائ  الأمرقة  
ك إل  تقارير المقرريت اللاصــيت، هل  إا ا مت منتجاة الدراســية، وكذل

، “مشــــــــــ لة متكررة”لجنة القااون الدولي. ولنت كان رلك ئم ت إن ئعتبر  
(،  A/76/10مت تقرير لجنــة القــااون الــدولي )  265 مــا جــاو مي ال قرة  

ــا تـأمـل إن تتلـذ لجنـة القـاا  ون الـدولي، وبوجـه لاـا  ال ريق مـ ن النمســــــــــــ
 الدراسي الراهت، تدابير تحول دون ردول هذا اللبس مستقبن.

ــة   - 54 ــ  مي ورقـ ــددة التي هولجـ ــل المحـ ــالمســـــــــــــــــائـ بـ ــا فتعلق  وفيمـ
المســــــــائل، هناك بال عل راجة إل  تحليل إ ثر شــــــــمولا وتعمقا للمســــــــألة  
تنقلة الرئيســــــــــــية المتمثلة فيما إرا كان فتعيت اهتبار لاطوط الأســــــــــــاس م

ــتوت ســـط  البحر  إو ــه هل  تأثير ارت ا  مسـ ــدح الأمر ا سـ دائمة. ويصـ
هل  توســـــــــــي  اطاح المنطقة الاقتصـــــــــــادئة اللالصـــــــــــة والجرف القاري. 

مت ات انية  62وتررب النمسا إئضا بمواصلة دراسة مدت ااطباح المادة 
 ميينا لقااون المعاهداة هل  ،اهرة ارت ا  مستوت سط  البحر.

ــارا بشـــــــــأن هدف العمل المقبل لل ريق ويلتمس  - 55 ومد بلد  إئضـــــــ
الدراسـي وغرضـه هل  وجه العموم، ولااصـة ما إرا كان ال ريق الدراسـي  
ــة القااون النامذ الم عول، إو كان ئســـــــت دف اقتراد   ئعترم الا ت او بدراســـــ
تغييراة مي ال،ــار القــااواي القــائم، و ن كــان هــذا مــا فرمي إليــه مــ ل  

 رد. إي

كوااغيون )جم ورية كوريا(  إشـــــــار إل  موضـــــــو    السدددددي  دو  - 56
رصــااة مســوولي الدول مت الولائة القضــائية الجنائية الأجنبية، مقال إن 
مت الم م إن تععالِّ  لجنة القااون الدولي شـــواغل الدول وإن تتوصـــل إل  
توامق فيما بيت ا راو المتنوهة قبل اسـتكمال قراوت ا الأول . ويشـعر ومد 

بـالامتنـان للجنـة القـااون الـدولي هل  مـا تبـذلـه مت ج ود لتســــــــــــــليل   بلـد 
الضـــــــوو هل  بع  الجوااب الجرائية لممارســـــــة الولائة القضـــــــائية إزاو  

 مسوولي دولة إلارت. 

ــاري  المواد التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي  - 57 ــار إل  مشـــ وإشـــ
ة الصــــــياغة رت  ا ن بصــــــ ة موقتة، مقال إن ومد بلد  فررب بقرار لجن 

تَلَدَم، مي مشــــــروهي المادتيت   ــَ ، مصــــــطلحاة هامة مثل 9و  8بأن تعســــ
ــة” ــائيـ ــة”إو    “الشــــــــــــــرو  مي الجراواة الجنـ ــدابير قســــــــــــــريـ ــدلا مت “تـ ، بـ

مصــــــــــــــطلحــاة قــااوايــة ل ــا معــان محــددة مي النظم القــااوايــة الملتل ــة. 
ويررب إئضـــــــا بقرار لجنة القااون الدولي بألا تحدد الســـــــلطاة التي مت 

ــااة. وبالنظر إل  صـــــــــــنري  ت ا اتلار قراراة تتعلق بالتنازل هت الحصـــــــــ
ــي ون مت  ــ ال النظم الجرائية مي العالم، ســــــــــ الطائ ة المتنوهة مت إشــــــــــ
ــية   الم يد إن توضــــــــ  اللجنة، مي الوق  المنئم، المصــــــــطلحاة الرئيســــــ

 “الولائـة القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة”المســــــــــــــتلـدمـة مي مشــــــــــــــاري  المواد، مثـل  
 .“ئيةالجراواة الجنا” و

ــائيــة”وم  وم   - 58 ، الــذي اوقش مي التقرير الثــااي  “الولائــة القضـــــــــــــ
(، لم تنظر فيه لجنة الصـــــــــــــياغة بعد. A/CN.4/661للمقرر اللا  )

وهل  الرغم مت إن لجنة القااون الدولي قد إشــارة، مي شــرر ا لمشــرو  
ال الح ومة إو الشــــر،ة إو التحقيق إو الجراواة  إمع”، إل  إن 8المادة 

ئم ت إن تندرج ضــــمت اطاح   “الســــابقة للمحا مة إو المنرقة القضــــائية
، م ن لجنة القااون الدولي فنبغي إن تحدد “الولائة القضـــــــــائية”ممارســـــــــة 

ــة للولائـة ”العتبـة التي ئم ت هنـدهـا اهتبـار همن ر وميـا معينـا   ممـارســــــــــــ
ــائيـة الجنـائيـة   “الجراواة الجنـائيـة ”وكـذلـك، رت  لو إن عبـارة . “القضــــــــــــ

  “الشــــــرو  مي الجراواة القضــــــائية ”المشــــــار إلي ا مي الشــــــرد بوصــــــ  ا 
توضـــــــــــ  إل  رد ما معن  هذ  الجراواة، م ن تومير تعري  إوضـــــــــــ  

 ستكون له نيمة كبرت. “لوجراواة”

ويبدو إن لجنة القااون الدولي كاا  تقصـــد إن فنطبق مشـــرو   - 59
مقدما هل  الأر ام الألارت لمشـــــــــــــاري  المواد بصـــــــــــــ ة هامة.  8ة الماد

ولكن ا إوضـــــح  مي شـــــرر ا إن هناك آراو ملتل ة دالال اللجنة بشـــــأن 
اطاح الجرو الراب . وبناو هليه، ئطلب ومد بلد  ب ل تواضــ  إن تواصــل 
لجنة القااون الدولي استعراز ومناقشة ما إرا كان مشرو  المادة منئما  

 لية.بصيغته الحا

ــتوت ســـــط  البحر مت منظور  - 60 ــو  ارت ا  مســـ وااتقل إل  موضـــ
القااون الدولي، مقال إن ومد بلد  فررب بالتقدم البناو الذي إررز  ال ريق 
الدراســــي، لكنه ئطلب ب ل تواضــــ  إن فواصــــل ال ريق الدراســــي التداول 
بشـــــــأن المواضـــــــي  المقدمة مت جااب رئيســـــــيه المشـــــــاركيت، بالنظر إل  

 الموضو  وتعقيد . رساسية

وإلايرا، تود جم ورية كوريا إن تلتمس دهم الدول الأهضــــــــــــــاو   - 61
ل ترة   -  لترشــــــــــــــي  كويت الــــدولي  ــااون  القــ ــة  ــابــــاة لجنــ غوان لي لااتلــ

 المقبلة. ولافت ا

ارت ا  مسـتوت سـط   ”)إسـتراليا(  تناوَل موضـو    السدي  ييييل  - 62
، مقال إن إســــــــــــــتراليا تويد بثباة و،يد “البحر مت منظور القااون الدولي

ات ــانيــة الأمم المتحــدة لقــااون البحــار، وهو مــا ئعبر هت الترام ــا بنظــام 
دولي قائم هل  القواهد، كأســـــــــاس لتحقيق الاســـــــــتقرار والرلااو الدولييت.  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
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تومر الات ـانيـة ال،ـار القـااواي الـذي ئجـب إن تن ـذ ضــــــــــــــمنـه جمي    مـا
طاة والبحار. وتثني إسـتراليا، بوصـ  ا الأاشـطة المضـطل  ب ا مي المحي 

هضــــــــــــــوا مي جمـاهـة بلـدان المحيل ال ـادئ، هل  لجنـة القـااون الـدولي 
وهل  الدول لنهتمـام الذي ما بررتـا توليـااه لارت ـا  مســــــــــــــتوت ســــــــــــــط   
ــادئـة وبينيـة كبيرة  البحر، وهي قضــــــــــــــيـة تطرد تحـدئـاة إامـائيـة واقتصــــــــــــ

 وستشعر كل الدول باثارها بطريقة إو بألارت.

وومـد بلـد  ئشــــــــــــــج  لجنـة القـااون الـدولي وكـل الـدول هل  إن  - 63
تحيطا هلما بالهنن بشــأن الح ا  المنا،ق البحرية مي مواج ة ارت ا  
مســــــــــتوت ســــــــــط  البحر المرتبل بتغير المناخ، الذي اهتمد  قادة منتدت 
جرر المحيل ال ادئ. م ي هذا الهنن، سَلَّم القادة بضرورة الح ا  إل  

د مم ت هل  المنا،ق البحرية، وكذلك بمبادئ الاســـــــــــــتقرار  إقصـــــــــــــ  ر
ــة  ــانيـ ــا ات ـ ــة التنبو التي ترتكر هلي ـ ــاايـ ــااواي، والأمت، واليقيت، و م ـ القـ
ــتراليا ملترمة بالعمل م  جمي  الدول   الأمم المتحدة لقااون البحار. وإســــــــــ
مي ســـــــــبيل الح ا  هل  المنا،ق البحرية وهل  الحقوح والاســـــــــتحقاقاة  

 ا، وبضمان سبل كسب العيش للأجيال المقبلة بطريقة تتسق الناشنة هن 
 م  القااون الدولي.  

رصــــــــااة مســــــــوولي الدول مت الولائة ”وإشــــــــار إل  موضــــــــو   - 64
، مقال إن ومد بلد  فررب بمواصــــــــــلة لجنة  “القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية

 القااون الدولي مناقشــــت ا للجوااب الجرائية ل ذ  الحصــــااة. وفيما فتعلق
بمشـــــــــــــــاري  المواد التي اقتررت ــا المقررة اللــاصـــــــــــــــة مي تقريرهـا الثــامت 

(A/CN.4/739  فـدهو ومـد بلـد  لجنـة القـااون الـدولي إل  مواصــــــــــــــلـة ،)
، 18تأصـيل وتوضـي  الأسـاس المنطقي الذي فنبني هليه مشـرو  المادة 

، مي ريت إن مشــــــــرو  “هدم اللانل”الذي صــــــــي  بوصــــــــ ه ر ما هت  
الذي اهتمدته لجنة القااون الدولي بصـ ة موقتة فتضـمت بال عل  1المادة 

مثــل هــذا الح م. وبــالضـــــــــــــــامــة إل  رلــك، مــ ن لجنــة القــااون الــدولي قـد  
ــااة  18إوضـــــــح ، مي شـــــــرر ا لمشـــــــرو  المادة  ــألة رصـــــ ، إن إي مســـــ

ح الموضــــــــــــو  معروضــــــــــــة هل  المحا م الجنائية الدولية تلرج هت اطا
ــتتأثر   ــااة إمام هذ  المحا م ســـــــــــ الحالي، وإن القواهد التي تح م الحصـــــــــــ

 بمضمون مشاري  المواد. 

 ما تدهو إســــــــــــتراليا لجنة القااون الدولي إل  توضــــــــــــي  كي   - 65
)تســــوية المنازهاة( مي الممارســــة العملية،  17ســــيطبق مشــــرو  المادة 

إرالة النرا  إل    “تردئجوز ... إن تق”ولااصة مي ضوو عبارة إن الدول  
 التح يم إو إل  مح مة العدل الدولية.

وومـد بلـد  فررـب بـالج ود التي بـذلت ـا لجنـة القـااون الـدولي مي   - 66
، التي 12، و 11، و  10، و 9، و 8مقدما، و  8صـياغة شـرود المواد 

اهتمدت ا بصــــــــ ة موقتة. وســــــــي ون مت الم يد إن تمير اللجنة بمريد مت 
ــرو  ــود مي شــ ــع  مي ا إل  تقنيت قاهدة الوضــ ــ  التي تســ ر ا بيت المواضــ

قـائمـة للقـااون الـدولي العرمي والمواضــــــــــــــ  التي تَعمـد مي ـا إل  التطوير 
التــدريجي للقــااون. و را كــااــ  ايــة اللجنــة تتجــه إل  التقنيت، مينبغي ل ــا 
ــلة، والاهتقاد   إن تبيت بمريد مت الوضــــــــود ممارســــــــاة الدول راة الصــــــ

 مشرو  المادة. باللرام المويد ل

ومي هذا الصــدد، تتمســك إســتراليا بموق  ا مت إن الاســتثناواة   - 67
الذي اهتمدته  7مت الحصــااة الموضــوعية، المقتررة مي مشــرو  المادة 

لجنة القااون الدولي رت  ا ن بصـ ة موقتة، لا تع س إي اتجا  رةيقي  
القائم. وتتشـا،ر مي ممارسـاة الدول، ااييك هت القااون الدولي العرمي 

ــتراليا الشـــــــك مي إن فتي  اســـــــتلدام الضـــــــماااة الجرائية تصـــــــحي   إســـــ
ــحيحا كافيا.   ــرو  المادة تصــ ــوعية التي فنطوي هلي ا مشــ العيو  الموضــ
وومـد بلـد  فـدهو لجنـة القـااون الـدولي إل  معـالجـة شــــــــــــــواغـل الـدول فيمـا 

ــرو  المادة، بما مي رلك ببيان إاه فتعلق بالتطوير ا لتدريجي  فتعلق بمشــــــ
 للقااون، قبل استكمال القراوة الأول  لمشاري  المواد الحالية.

رصــااة مســوولي  ”)بولندا(  تناوَل موضــو    السدي  سدا و ي   - 68
، مقال إن ومد بلد  قد إراط  “الدول مت الولائة القضائية الجنائية الأجنبية

ــاري  المواد التي اهتمــدت ــا لجنــة القــااون الــدولي رت  ا  ن هلمــا بمشـــــــــــــ
بصـــــــــــ ة موقتة، ويررب بةيام لجنة القااون الدولي بتبســـــــــــيل الاقتراراة  

(. ويتضـمت  A/CN.4/729الواردة مي التقرير السـاب  للمقررة اللاصـة )
الجرو الراب  مت مشاري  المواد ضماااة إجرائية هامة تساهد هل  ك الة 

ــا ــة المســــــــــــــوول التشــــــــــــــــــاور والتعــ دولــ بيت  ــة  ايــ بحســــــــــــــت  الحةيقييت  ون 
 المح مة. ودولة

ــا بمشــــــــــــــروهي المـادتيت   - 69  18و  17وتحيل بولنـدا هلمـا إئضــــــــــــ
(.  A/CN.4/739المقترريت مت المقررة اللاصــــــــــــة مي تقريرها الثامت )
ــد ولــــه وجــــاهتــــه. والا بيت  وترت إن كن الح ميت م يــ بــــالعنقــــة  هتراف 

ــائية الجنائية الأجنبية والقواهد  ــوولي الدول مت الولائة القضــ ــااة مســ رصــ
التي تنظم همل المحا م الجنائية الدولية لا ئشــــــ ل بالضــــــرورة مســــــاســـــا  
بالموضو  مي رد راته. ومي الحالة الراهنة، فبدو إهنن استقنلية النظم 

)تســــــــــــــويـة   17مشــــــــــــــرو  المـادة القـااوايـة المنطبقـة معقولا. وفيمـا فتعلق ب 
المنازهاة(، لا تدهو الحاجة إل  تضــمينه كل الوســائل الســلمية لتســوية  

مت الميثاح. بل إن تولا  إقصــــــ  قدر   33المنازهاة المبينة مي المادة 
 مت البسا،ة والوضود ئم ت إن ئعتبر ميرة بال عل.

ارت ا  مســــتوت ســــط  البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 70
، مقال إن قرار لجنة القااون الدولي بأن تســـــــــــتعيت ب ريق  “ون الدوليالقاا 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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دراســــــي ليععن  بالموضــــــو ، فتمير بدقة التشــــــ يل ويتشــــــارك مي رئاســــــته 
لابيران، إســــــــــ ر هت تولي ة تجم  بيت صــــــــــيغة المقرر اللا  والأمرقة  
ــيظل ومد بلد  فراقب باهتمام ما إرا كاا  هذ   ــية التقليدئة. وســـــــــ الدراســـــــــ

دئــة ويم ت الاســــــــــــــتعــااــة ب ــا كنمورج للعمــل المقبــل للجنــة  العمليــة مج ــ
 الدولي. القااون 

ويطرد الارت ا  الذي لا ئم ت تجنبه لمســـــــتوت ســـــــط  البحر،  - 71
والحاجة إل  م م هوانبه هددا مت الأســنلة راة الصــلة بالقااون الدولي، 
ــير هدة إر ام مت ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار،  ــيما ت ســــــــ ولا ســــــــ

 2لوقوف المحتمـل هل  قـااون هرمي مي هـذا الصــــــــــــــدد، وكـذلـك ال قرة وا
مت ات انية ميينا لقااون المعاهداة، التي قصد ب ا ضمان   62مت المادة  

اليقيت والاســــتقرار للمعاهداة التي تحدد المنا،ق اللاضــــعة لنو  ما مت 
سـلطة الدول. ولكت الأمر لا ئسـتدهي مي الوق  الحاضـر إهداد مشـاري  

بشـأن الموضـو ؛ وسـيمثل تطوير تقرير ال ريق الدراسـي اتيجة مثل  مواد 
لعمـل لجنـة القـااون الـدولي. ولمـا كـان تقرير ال ريق الـدراســــــــــــــي ئم ت إن 
تكون له ااع اســاة هملية هل  ممارســاة الدول، مينبغي إن تكون لجنة  
ــحا   ــ امة مي همل ا، وإن تمير مي مقتررات ا تمييرا واضـ القااون الدولي شـ

 لقااون القائم، والقااون المنشود، ولاياراة السياساة.بيت ا

رصـااة مسـوولي  ”)لات يا(  تناوَل موضـو    السدي  ييل وو ي   - 72
ــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة ، مقـال إن لجنـة القـااون “الـدول مت الولائـة القضــــــــــــ

ــة   الدولي فنبغي إن تبذل قصــــــــــارت الج د لاتبا  اقتراد المقررة اللاصــــــــ
ــاري  المواد المتعلقـة بـالموضــــــــــــــو  مي قراوة إول  مي هـام  بـاهتمـاد   مشــــــــــــ

ــاملــــة مت 2022 ل ال كر مي مجموهــــة كــ ــِّ تععَمــ الــــدول مت إن  ، لتم يت 
مشـاري  المواد، ومت إن تععلق هلي ا، لانل م لة العاميت المعتادة. ومت 
شـــــــــــأن رلك إن فتي  للجنة القااون الدولي إن تبدإ القراوة الثااية مي هام 

يل ا الجدفد الذي ســـتســـ ر هنه ااتلابات ا. وتت ق لات يا م  ، بتشـــ 2024
النقطة العامة التي ،ررت ا المقررة اللاصة بشأن إهمية توضي  العنقة  

 بيت الموضو  قيد النظر والمحا م الجنائية الدولية.

ــيعتمد جااب كبير مت المناقشــــة بشــــأن تســــوية المنازهاة،  - 73 وســ
ــة مي  ــت ا المقررة اللاصــــــ (،  A/CN.4/739تقريرها الثامت ) ما هرضــــــ

ــيتلذ  مي الن ائة همل لجنة القااون الدولي. م را   هل  الشــــــــ ل الذي ســــــ
ــاري  مواد لات انية محتملة، م ن لات يا تشــــــج   ــ ل هو مشــــ  ان رلك الشــــ

دي لمح مــة  لجنــة القــااون الــدولي هل  اهتمــاد قواهــد تع س الــدور الةيــا
العدل الدولية مي تســوية المنازهاة. ويم ت إن تَســتل م اللجنة ما ئســم  

ــو  هليه مي المادة  ــاري  المواد  15إجراو هدم القبول المنصــــــ مت مشــــــ
مت  27المتعلقة بمن  الجرائم ضـــــــــد الاســـــــــااية والمعانبة هلي ا، والمادة 

ئة القضـــائية. ات انية الأمم المتحدة لحصـــاااة الدول وممتلكات ا مت الولا
ــياغة   ــا م  المقررة اللاصـــــة هل  هدم ضـــــرورة صـــ ويت ق ومد بلد  إئضـــ

 مقترراة محددة فيما فتعلق بالممارساة الجيدة الموص  ب ا.

ارت ا  مســــتوت ســــط  البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 74
، مقال إن ارت ا  مستوياة سط  البحر مسألة ت م لات يا “القااون الدولي
ــائل الأول  التي مباشـــــرة   ــارلية. وقد إثارة ورقة المســـ بح م إا ا دولة ســـ

( ــالموضــــــــــــــو   بـــ المعني  ــدراســــــــــــــي  الـــ ال ريق  ــدم ـــــا  ،  A/CN.4/740قـــ
و  A/CN.4/740/Corr.1 و  ،A/CN.4/740/Add.1 مت هـــــــددا   )

ــادر القااون   ــلة بالقااون الدولي، مت بين ا مصـ ــائل ال امة راة الصـ المسـ
الـــدولي وت ســــــــــــــير ، ودور الـــدول ومجموهـــاة الـــدول مي تغيير القـــااون 
الدولي، والصــــــلة بيت ارت ا  مســــــتوت ســــــط  البحر والم اييم الرئيســــــية  

ــااون الب  ــار، لقـ ــااون البحـ ــدة لقـ ــانيـــة الأمم المتحـ ــا تتجل  مي ات ـ ــار كمـ حـ
ــتوت ســــط  البحر هل  الجوااب المنرية العملية مثل  وتأثير ارت ا  مســ
ــائـل   اللرائل. غير إن لجنـة القـااون الـدولي، بعـد إن ،ررـ  هـذ  المســــــــــــ
ــعة ل ا، ت تقر فيما فبدو لأي لاطة   ــة الواســــ ــجع  المناقشــــ ــية وشــــ الرئيســــ

هل  إقـل تقـدفر، وقـد فتراوت لبع  الومود   2023هـام  للعودة إلي ـا قبـل 
إن رلك لا فرق  لما هو منشـود. ولات يا تشـج  لجنة القااون الدولي هل  
ــتوت ســـــــط  البحر مت منظور القااون  ــة ارت ا  مســـــ ــل مناقشـــــ إن تواصـــــ

 ، إرا ما سم  الجدول الرمني للدورة المقبلة بذلك. 2022الدولي مي هام  

ا هلمـا بـاهترام ال ريق الـدراســــــــــــــي إهـداد ورقة   مـا إرـا،ـ  لات ي ـ - 75
مســــــــائل ثااية تتعلق ب يان الدولة ورمائة الأشــــــــلا  المتضــــــــرريت مت 
ارت ا  مستوت سط  البحر. وتويد لات يا، بح م لابرت ا مي التمت  ب يان  

وهضويت ا مي هصبة   1918الدولة بش ل مستمر منذ تأسيس ا مي هام 
ال عليـة هل  الأراضــــــــــــــي لا تعـد دوما  الأمم، الرإي القـائل إن الســــــــــــــيطرة  

بالضــــرورة معيارا لاســــتمرار الوجود القااواي للدول. وســــتراقب لات يا هت 
  ثب كي  ستععَالَ  ممارساة الدول مي ورقة المسائل تلك.

)جرر سليمان(  إشار إل  موضو  ارت ا  مستوت  السي  ماريا - 76
ــط  البحر مت منظور القااون الدولي، مقال إن جرر ــأا ا   سـ ــليمان، شـ سـ

شـأن الدول الجررية الصـغيرة النامية الألارت، تتضـرر بشـ ل لاا  مت 
ارت ا  مســـــــــــتوت ســـــــــــط  البحر المرتبل بتغير المناخ، بح م إن ما فريد  
هل  اصـــــف ســـــ اا ا ئعيشـــــون ضـــــمت كيلومتر وارد مت الســـــارل، وإن 
ــط   ــتوياة ســــــ ــاَ مت جعررها قد معقدة بال عل مت جراو ارت ا  مســــــ لَامســــــ

ولما كاا  مصــــــائد الأســــــماك مي هرز البحر هي إ بر قطا    البحر.
فعولـ ِّد الـدلاـل ويللق مر  العمـل مي البلـد، مـ ن تقلص المنـا،ق البحريـة 
الناشــأ هت ارت ا  مســتوت ســط  البحر ف دد لا اجاد مشــاري  البلد مي  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
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مجال التنمية المســـــــتدامة وج ود  المتعلقة بالصـــــــون محســـــــب، بل ف دد 
 لس ااه. إئضا سبل كسب العيش

ويت ق ومد بلد  م  رإي ال ريق الدراســي المعن  بالموضــو  مت  - 77
ــياغة ات انية  ــط  البحر لم ئ ت ئعتبر، وق  صــــــ ــتوت ســــــ إن ارت ا  مســــــ
الأمم المتحـدة لقـااون البحـار، قضــــــــــــــيـة فتعيت إن ئعـالج ـا قااون البحـار، 
وإن الأهراف التي تطورة لاارج ســـياح تغير المناخ لم تعســـلل إي ضـــوو  

  الالتراماة الم رســـــــة مي الات انية. وســـــــتكون الممارســـــــاة الأردل  هل
 للدول إ ثر ارتبا،ا بعمل ال ريق الدراسي.

وومد بلد  ئعتقد إن الحدود البحرية ولاطوط الأساس الأرلابيلية  - 78
رـــدود ولاطوط ثـــابتـــة؛ ولا تكون، بعـــد إن فتم تحـــدفـــدهـــا ومقـــا لنت ـــانيـــة 

للتغيير، بصـــــرف النظر هت ارت ا   و فداه ا لدت الأميت العام، هرضـــــة  
مسـتوت سـط  البحر. وتلك النتيجة تسـتوجب ا المبادئ التأسـيسـية المتمثلة 
مي اليقيت، و م ااية التنبو، والاســـــــــتقرار مي القااون الدولي. وتظل جرر 
ســــــــــــــليمــان مي رـالـة تعــاف لا تنت ي مت ،واهر بطينــة الحــدول. وا ن 

ي الأمر المعتاد الجدفد مي  إصــــــــبح  إهادة تو،يت المشــــــــردفت دالاليا ه
البلد. ومت إســـف إن الأشـــد تضـــررا مت ارت ا  مســـتوت ســـط  البحر هم 
الأقــل ريــازة للموارد التي تم ن م مت مواج ــة هــذ  التحــدئــاة بم ردهم. 
ــائا مت  ــليمان جمي  الومود هل  معالجة تلك القضــــ ولذا تشــــــج  جرر ســــ

 إجل إئجاد رل دولي للمش لة. 

ائة المتضــــــــرريت مت ارت ا  مســــــــتوت ســــــــط   وفيما فتعلق بحم - 79
البحر، ئجـب تطبيق المبـادئ التـأســــــــــــــيســــــــــــــيـة للتعـاون الـدولي، مت إجـل  
مساهدة الدول هل  التصدي للآثار السلبية لارت ا  مستوت سط  البحر 
ــتوت  ــ اا ا. وينبغي لواجب التعاون هل  مواج ة آثار ارت ا  مســ هل  ســ

لاصـــــــــــة المتصـــــــــــلة بارت ا   ســـــــــــط  البحر إن فَ تدي بالنظم القااواية ال
مســـتوت ســـط  البحر. وينبغي إن فتناول ال ريق الدراســـي كل هذ  النظم 
لنســـــــــترشـــــــــاد ب ا هل  الوجه الأ مل مي تحدفد مضـــــــــمون رلك الواجب  

 واطاقه مي السياح الراهت.

ر مبدإ التعاون مي ســــــــــــياح رقوح الاســــــــــــان والبينة  - 80 وقد معســــــــــــ ِّ
ه الترامـــا مت الـــدول بتبـــادل ومجـــالاة إلارت للقـــااون الـــدولي، بوصــــــــــــــ  ـــ

المعلوماة وتومير المســــــاهدة المالية والتقنية للدول التي تحتاج إل  دهم 
ــا إن تعراهي الـدول مبـادئ الحـد مت لاطر   ــامي. ومت الم م إئضــــــــــــ إضــــــــــــ
الكوارل لدت اهتماد التدابير مي سياح ارت ا  مستوت سط  البحر، مثل 

قاو مي مواقع م، إو إجنئ م التدابير الرامية إل  مساهدة الس ان هل  الب 
و هادة تو،ين م. ويشــــج  ومد بلد  مي هذا الصــــدد ال ريق الدراســــي هل  
 إن فراهي مي همله الأ،ر الدولية العدفدة التي تجسد تلك المبادئ.

ويســـــااد ومد بلد  القرائت القوية المويدة لاســـــتمرار كيان الدولة،   - 81
ي ال،ار الدولي الراهت. لأن اســـــــتمرار وجود الدول اهتبار تأســـــــيســـــــي م

وممـارســــــــــــــاة الـدول تـدهم الم  وم القـائـل إن الـدول ئم ت إن تظـل قـائمـة 
هل  الرغم مت غيا  معافير مت تلك المبينة مي ات انية موات يدفو بشأن 
رقوح الـدول وواجبـات ـا. كمـا إن مبـادئ الاســــــــــــــتقرار، واليقيت، و م ـاايـة  

و ِّغَة ــَ ــتمرار كيان الدولة. مارت ا   التنبو، والأمت تدهم القرائت المعســــــــ لاســــــــ
مســتوت ســط  البحر لا ئم ت إن ئســتلدم مبررا لحرمان الدول الضــعي ة  

 مت التمثيل الحيوي مي النظام الدولي.

رصــــــــااة  ”)إادوايســــــــيا(  إشــــــــار إل  موضــــــــو    السدددددي  رو ان - 82
ــائية الجنائية الأجنبية ــوولي الدول مت الولائة القضــ ، مقال إاه فنبغي  “مســ

هناك إمنة مت العقا  هل  الجرائم الدولية الجســــــيمة. ويقدر   إلا ئ ون 
ومـد بلـد  إن لجنـة القـااون الـدولي قـد تنـاولـ  ب طنـة الموضــــــــــــــو  الجـدالي  
المتمثــل مي إئجــاد توازن بيت م ــامحــة المنة مت العقــا ، وضــــــــــــــرورة 
تعرير العنقاة بيت الدول مت لانل مبدإ المســاواة مي الســيادة. غير إن 

مواد التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي رت  ا ن بصـــــــــــــ ة مشـــــــــــــاري  ال
موقتة فتعيت إلاضاه ا لمريد مت الدراسة والتحليل، بالنظر إل  رساسية  
الموضــــــو  وتعقيد . وتَبَافعت آراو إهضــــــاو اللجنة بشــــــأن هدة اقاط هامة، 
مثل التعاري ، إو تســـــــــــــوية المنازهاة، إو العنقة م  المحا م المدولة، 

 قة م  النظم التعاهدئة اللاصة، إمرع ئسود النظر مي ا مجددا. إو العن

ــتوت ســـــط  البحر مت منظور  - 83 ــو  ارت ا  مســـ وااتقل إل  موضـــ
القااون الدولي، مقال إن إادوايســــــــــــيا، بوصــــــــــــ  ا إ بر دولة إرلابيلية مي  
العالم، تعتقد إن المحيطاة لنت كاا  تضــــــــطل  بدور رئيســــــــي مي دهم 

ــا مي ملا،ر كبيرة مت جراو  جوااب هدفدة للحياة،  ــبب إئضـــــــ م ا ا تتســـــــ
تغير المناخ، بما مي رلك مقدان الأراضـــــــــــــي والموارد، مما قد فودي إل  
مقدان رقوح تتعلق بالسيادة والولائة القضائية. ولذا م ن ومد بلد  فرت إن 
الأمر ئستحق مواصلة تدارس الموضو  والتداول بشأاه، و ن كان ئشج  

هل  إن تتولا  الحيطـــة مي رلـــك، بـــالنظر إل  لجنـــة القـــااون الـــدولي  
 رساسية الموضو ، ولااصة فيما فتعلق بالحدود وتعيين ا.

مَت لجنــة القــااون الــدولي إلا تقوز اتيجــة  - 84 وينبغي إن تَضــــــــــــــَ
همل ـا النظـام القـائم لقـااون البحـار بموجـب ات ـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون  

حتَرَم مبادئ اليقيت، والأمت،  البحار والقااون الدولي ري الصــــــــــــلة؛ وإن تع 
ــان التوازن بيت الحقوح والالتراماة؛ وإن ئعحَامَظ   و م ااية التنبو؛ وإن ئعصـ
هل  اســتقرار ات اقاة الحدود، بصــرف النظر هت ارت ا  مســتوت ســط   
البحر؛ وإن ئســود قااون المعاهداة. ولذا فنبغي إن تَك ل اللجنة التمســك 
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إرداثيات ا الجغرافية التي إعوده  لدت  بلرائل لاطوط الأســـاس إو بقوائم  
 الأميت العام.

)الاتحاد الروســـــي(  إشـــــار إل  موضـــــو    السدددي  سدددوا دددوو  - 85
رصـــــــــااة مســـــــــوولي الدول مت الولائة القضـــــــــائية الجنائية الأجنبية و ل  
مشـــــــــــــاري  المواد التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي رت  ا ن بصـــــــــــــ ة 

  قد اجح  إجمالا مي التعبير بشــــــــــــــ ل موقتة، مقال إن اللجنة لنت كاا 
موضــــــــــــــوهي هت القواهـــد الجرائيـــة التي تح م العنقـــاة بيت الـــدول، 
ودرســــــ  كي  فنبغي ت ســــــير مشــــــاري  المواد بالت صــــــيل، م ن هلي ا إن 
ــ ل  ــ  هددا مت الجوااب الجرائية، بما مي رلك الأمعال التي تشــــــ توضــــــ

لترام بدراســـــة مســـــألة  وتســـــتدهي الا “ممارســـــة للولائة القضـــــائية الجنائية”
الحصــااة. وبوجه لاا ، فنبغي إن توضــ  لجنة القااون الدولي ما جاو  

مت إن تدبيرا معينا مت  8( مت شــــــــــــرر ا لمشــــــــــــرو  المادة 6مي ال قرة )
تدابير الجراواة الجنائية قد فوثر هل  رصــااة مســوول إجنبي مقل إرا 

 يه.إهاح إو من  ممارسة م ام رلك الشلص ب رز التراماة هل

وهل  الرغم مت إن لجنـة القـااون الدولي قد ات قـ  هل  الجوااب  -   86
الجرائية للحصـااة، م ن مشـاري  المواد ك ل تظل إشـ الية، بسـبب الامتقار 

)جرائم القااون الدولي التي   7إل  توامق مي ا راو بشــــــــأن مشــــــــرو  المادة  
ممارســــــــاة تدهمه لا   تنطبق هلي ا الحصــــــــااة الموضــــــــوعية(، الذي لا  لا 

الدول ولا الاهتقاد باللرام. وتعبيت مشــاري  المواد الجراواة التي فتعيت إن 
ــااة،   تتلذها الســــــــــلطاة الملتصــــــــــة مي الدولة هند تقرير ااطباح الحصــــــــ
ويم ت إن تومر إرشــادا همليا للدول. غير إا ا لا تكاد تومر إي ضــماااة  

ــلبية المحتملة لمشــــــــرو  المادة  ــاة  ، بما 7إزاو ا ثار الســــــ مي رلك المقاضــــــ
بدوام  ســـــــــــــياســـــــــــــية. ويتعيت التغلب هل  اللنماة مي الرإي دالال لجنة  

قبل إن فتسن  للجنة القااون    7القااون الدولي واللجنة بشأن مشرو  المادة 
 الدولي إن تعتمد مشاري  المواد مي القراوة الأول . 

وقد إثارة المقررة اللاصـــــــــــــة هددا مت المســـــــــــــائل الجدالية مي   -   87
(، مت بين ـا العنقـة بيت الحصــــــــــــــااـة مت A/CN.4/739قريرهـا الثـامت ) ت 

ــائية الجنائية الدولية. وما  ــائية الجنائية الأجنبية والولائة القضـــ الولائة القضـــ
زال ومد بلد  ئعارز النظر مي الولائة القضــائية الجنائية الدولية مي إ،ار  

ــاري  المواد ال  ــتبعدة مت اطاح مشــ موضــــو  قيد البحث، لأا ا كاا  قد اعســ
ــة، تنظم  ــ  لنظم قااواية لااصــ منذ البدائة. مالمحا م الجنائية الدولية تَلضــ
ــاســـي للمح مة الجنائية الدولية  ــااة، مثل اظام روما الأسـ الارتجاج بالحصـ

  فـدهو إل  إدراج  إو قرار صــــــــــــــادر هت مجلس الأمت. ولـذا ليس هنـاك مـا 
 قاهدة من صلة بشأن رلك الجااب مي مشاري  المواد. 

ــألة إزاو اللل ية   - 88 وقد دارة مناقشــــــــة لجنة القااون الدولي للمســــــ
ــية   ــتنناف بمح مة العدل الدولية مي قضـــــــــ التي إوجدها ر م دائرة الاســـــــــ

، وهو ر م إرالة مســـــألة هدم امتثال الأردن فيما فتعلق بقضـــــية البشـــــير
ليـة مت منظور القـااون الـدولي العرمي. مطعون مي صــــــــــــــحتـه بـدرجـة هـا

م اشــــــــــــــاو المح مة الجنائية الدولية ليس له إي تأثير هل  قواهد القااون  
ــااة المنطبقة هل  الدول التي ليســـــــــــــ   الدولي العرمي المتعلقة بالحصـــــــــــ
إ،راما مي اظام روما الأســـــــاســـــــي. ولا ئم ت إن تعوجَد، مت ريث المبدإ،  

ــائية قاهدة للقااون الدولي العرمي تع  ــااة إزاو الولائة القضـــــ جَر ِّد مت الحصـــــ
للمحا م الجنائية الدولية، لأن رلك ســـــيعني إن مح مة تنشـــــن ا مجموهة 
مرعية مت الدول ئم ن ا إن تمارس ولائة قضــــــائية هل  مســــــوولي الدول  
الألارت. ولـذا فويـد ومـد بلـد  اهترام لجنـة القـااون الـدولي إلا تـدرس الح م 

 ل ا بشأن الموضو . السالف الذكر لأغراز هم

)تســوية المنازهاة( الذي اقتررته   17وصــياغة مشــرو  المادة  - 89
المقررة اللاصـة مي تقريرها الثامت تلتلف الاتنما كبيرا هت صـياغة إي 
ر م امورجي لتسـوية المنازهاة. وتلك مسـألة مت الأمضـل ترك ا لتقدفر  

 الدول. 

ــاري  المواد والتعاري  - 90 ــار إل  هدد مشــ التي فتعيت إدراج ا    وإشــ
والتي ما زال هل  لجنة الصـياغة إن تدرسـ ا، و ل   2مي مشـرو  المادة 

د الموضــــــــــــــو  ك ـل وتنـاقضــــــــــــــاتـه، ورـث لجنـة القـااون الـدولي هل   تَعَقـد
ــي ون مت الم يد  إلا ــاري  المواد. وسـ ــتكمال قراوت ا الأول  لمشـ تتعجل اسـ

ــاري  الموا ــميت مشــــــ د إر اما تتعلق إن تتم ت اللجنة مت النظر مي تضــــــ
بالمسـوولية هت اات اك رصـااة مسـوول إجنبي. كما ت تقر مشـاري  المواد 
إل  ر م بشـأن إمعال مسـوولي الدول التي تتجاوز ردود سـلطات م، هل  

( مت شرر ا  5الرغم مت إن لجنة القااون الدولي قد إوضح  مي ال قرة )
الثامنة والســـــتيت  ، الوارد مي تقريرها هت إهمال دورت ا  2لمشـــــرو  المادة 

(A/71/10  إن مســـــــألة ما إرا كان بالم ان اهتبار الأمعال المتجاوزة ،)
ــااة مت الولائة  ــمية إم لا، لأغراز الحصــــــــ ــلطة إهمالا رســــــــ لحدود الســــــــ
القضــــــائية الجنائية الأجنبية، مســــــألة ســــــيجري تناول ا مي مررلة لارقة،  

 اب ردود الحصااة والاستثناواة من ا. إل  جا

ــتوت ســـــط  البحر مت منظور  - 91 ــو  ارت ا  مســـ وااتقل إل  موضـــ
القااون الدولي، مأشار إل  إن لجنة القااون الدولي قد إدرجته مي براام   
همل ـا بنـاو هل  ،لـب الـدول. وبـال عـل، فنبغي إن تكون آراو الـدول هي 

ة لدت الاتيار المواضــــــــي  التي المعيار الرئيســــــــي الذي تســــــــتلدمه اللجن 
تنظر مي ا. وينبغي للدول إن تومر توجي ا إوض  للجنة لمساهدت ا هل  

 مواومة براام  همل ا م  الارتياجاة الحةيةية للدول.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
https://undocs.org/ar/A/71/10
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ــا، وإن  - 92 الــــدولي تحلين معمقــ ــااون  ــة القــ تعجري لجنــ إن  وينبغي 
ة تدرس ممارســـــاة الدول راة الصـــــلة ب ل قضـــــية مت القضـــــائا المتعلق
ــان  ــائل الأول  التي إهدها الرئيسـ بقااون البحار المطرورة مي ورقة المسـ

،  A/CN.4/740المشــــــــــــاركان لل ريق الدراســــــــــــي المعني بالموضــــــــــــو  )
(، بما مي رلك A/CN.4/740/Add.1، و  A/CN.4/740/Corr.1 و

لاطوط الأساس وتعييت ردود المنا،ق البحرية، والمركر القااواي للجرر 
والجرر الاصــطناعية، واســتصــند الأراضــي، وتحصــيت الجرر لصــوا ا  

 مت ارت ا  مستوت سط  البحر.

لرئيســـيت المشـــاركيت الاهتداو بالعمل ويررب ومد بلد  باهترام ا - 93
ــة   ــطلع  به لجنة القااون الدولي، ودراســ ــبق إن اضــ ــلة الذي ســ ري الصــ
ال قه القااواي ري الصـــــــلة دراســـــــة متأاية. ومي رالة لاطوط الأســـــــاس،  
بوجـه لاـا ، لا توجـد رـاليـا إي قـاهـدة منطبقـة للقـااون العرمي بســــــــــــــبـب 

بممارسـاة الدول. وهناك  هدم الاهتراف بالاهتقاد باللرام ري الصـلة إو
ارتياج إل  رل هملي فتماشـــ  م  ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار، 
ــتوت ســـــط   ــررة مت ارت ا  مســـ ــواغل الدول المتضـــ مت ج ة، ويع س شـــ
الــــذي  البحر، مت ج ــــة إلارت. وومــــد بلــــد  فت ق بوجــــه هــــام م  الن   

نية، إو ئعلل  ئعقحم تغييراة مي الأهداف والمبادئ الم رســـــــــة مي الات ا لا
 بالتوازن بيت مصال  الأ،راف الم تمة التي تمثل ا.

ويت ق الاتحاد الروســــــــــي م  الرإي القائل بأن مت الم م النظر   - 94
فيما إرا كان مبدإ بقاو الشـــــيو هل  راله، المنصـــــو  هليه مي ات انية 
ميينـا لقـااون المعـاهـداة، فنطبق هل  الحـدود البحريـة. وقـد إ، ر تحليـل  
إولي للممارســــــة التعاهدئة إن هددا كبيرا مت المعاهداة لا فتضــــــمت إي 

بتصـحي  الحدود البحرية، ولا فنص صـرارة إئضـا هل  هدم ر م ئسـم   
الحــــدود للتغيير. ومي هــــدد مت الات ــــاقــــاة، لم تععيت إي  قــــابليــــة هــــذ  
ــاركيت إجراو   ــيت المشـــــ ــااد ومد بلد  اهترام الرئيســـــ إرداثياة للحدود. ويســـــ
دراســــــــــــة معمقة للممارســــــــــــة التعاهدئة مي جمي  المنا،ق فيما فتصــــــــــــل 

 القضية. بتلك

وبالنســــبة إل  ا ثار القااواية المحتملة لارت ا  مســــتوت ســــط    - 95
البحر فيما فتصـــــل بممارســـــة الحقوح الســـــيادئة والولائة القضـــــائية للدولة  
الســــــــــــــارليـة ورهائاها، مضــــــــــــــن هت رقوح الدول الألارت ورهائاها، مي  
المنا،ق البحرية التي إنيم  مي ا ردود إو لاطوط إســاس، التي فتناول ا  

  مت ورقة المســـائل الأول ، تســـاول ومد بلد  هما إرا كان مت ال ر  الراب 
ــائية مت  ــيادئة والولائة القضـــــ ــارة إل  ممارســـــــة الحقوح الســـــ المنئم الشـــــ
ــواو الأشـــلا  الطبيعييت إو الاهتبارييت، لأن رقوق م   جااب الرهائا، سـ
مســــــــــتمدة مت رقوح الدول ومســــــــــووليات ا. وتلك النقطة فنبغي إلا تغيب 

ت النظر مي المواضـــــــي  ال رعية للقضـــــــائا المتصـــــــلة ب يان هت البال لد
 الدولة ورمائة الأشلا  المتضرريت مت ارت ا  مستوت سط  البحر. 

رصــااة مســوولي  ”)الجرائر(  تناوَل موضــو     السددي  يو دد و  - 96
ــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة ، مقـال إن لجنـة القـااون “الـدول مت الولائـة القضــــــــــــ

ــلة، إن تراهي الدولي فنبغي ل ا، لدت إ  ــاري  المواد راة الصــــ هدادها مشــــ
الحق السـيادي للدول مي ممارسـة ولافت ا القضـائية الجنائية الو،نية، وإن 
تسع  إل  إئجاد توازن بيت قواايت دولة المح مة وقواايت دولة المسوول. 
وينبغي إن تراهي إئضـــــا قواايت النظم القااواية الرئيســـــية مي العالم، وإن 

الدول والســوابق راة الصــلة التي ئم ت إن تكون م يدة  تدرس ممارســاة
مي رل المسائل التي قد تنشأ مي تطبيق الحصااة. كما فنبغي إن تعتمد  
لجنـــة القـــااون الـــدولي ا جـــا شــــــــــــــــامن ومتكـــامن ئغطي جمي  الجوااــب  
ــائل قااواية منئمة  ــأ، بما مي رلك باســــتحدال وســ والحالاة التي قد تنشــ

ة تَحعول دون إســــاوة اســــتلدام إي دولة للحق مي  لتومير ضــــماااة إجرائي 
ممارســــة الولائة القضــــائية الأجنبية لأغراز ســــياســــية اا رادئة، ولااصـــة  

  ذريعة للتدلال مي الشوون الدالالية للدول الألارت. 

وفيما فتعلق بمشـاري  المواد التي اقتررت ا المقررة اللاصـة مي   - 97
 17(، تررـب الجرائر بمشــــــــــــــرو  المـادة A/CN.4/739تقريرهـا الثـامت )

)تســــوية المنازهاة(، التي إاشــــأة اظاما لتســــوية المنازهاة فنقســــم إل  
ثنل مرارل متتابعة  المشــــــــــاوراة، والم اوضــــــــــاة )وم  وم إن كلتي ما  

) اليتيت  آلية إلرامية(، واللجوو إل  التح يم إو إل  مح مة العدل الدولية 
بدفلتيت ل ما ،اب  ،وهي(. ورلك النمورج، الذي ســـــــــــــيلضـــــــــــــ  للقواهد 
العامة لتســـــــــــوية المنازهاة النامذة مي القااون الدولي المعاصـــــــــــر، فرود  
الدول بأداة اامعة للدما  هت رقوح ومصــال  كل من ا، وتجنب الحالاة  

 التي ئعَ رَز مي ا إمر واق . 

صــــــــــــــيـاغـة الحـاليـة لمشــــــــــــــرو  وومـد بلـد  لـدئـه تح ظـاة هل  ال - 98
، التي لا تعد منئمة مت وج ة اظر قااواية، لأن إي ســــــــــوال 18 المادة

فتعلق بــالحصــــــــــــــــااــة إمــام المحــا م الجنــائيــة الــدوليــة ئلرج هت اطــاح  
الموضــــــــــــو  الحالي. والحصــــــــــــااة إمام إي مح مة جنائية دولية ئح م ا 

بلد  بالية  الصـك المنشـأ للنظام القااواي للمح مة المذكورة. ويررب ومد
وبنظـام تبـادل المعلومـاة   15التشــــــــــــــاور المقتررـة مي مشــــــــــــــرو  المـادة  
[، اللذفت ئســت دمان كنهما  13] 12المنصــو  هليه مي مشــرو  المادة 

تيســـير الحل المب ر للمنازهاة. وســـي ون إدراج ممارســـاة جيدة فوصـــ  
ن ب ا مي مشـاري  المواد إمرا م يدا، لأن الغرز مت مشـاري  المواد هو إ

 تكون توجي ا للدول لا قواهد ملرمة قااواا.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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ارت ا  مســــتوت ســــط  البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 99
ــألة  “القااون الدولي ــب  مسـ ــتوت ســـط  البحر قد إصـ ، مقال إن ارت ا  مسـ

راة إهمية كبرت للدول، ولااصـــة مي ضـــوو الت دفد الذي تمثله للمنا،ق  
ــ ن المج ــك، مـ ــة. وهنوة هل  رلـ ــد الســـــــــــــــــارليـ ــال  بعـ ــدولي لم ئعـ تم  الـ

ــتوياة ســــط  البحر. ويررب ومد بلد   الااع اســــاة القااواية لارت ا  مســ
بةيام ال ريق الدراســي المعني بالموضــو  بدراســة ممارســة الدول الأمريةية  
فيمــا فتعلق بتعييت الحــدود البحريــة، وبتــأ يــد ال ريق إن مبــادئ القــااون  

لحـــدود البحريـــة الـــدائمـــة، الـــدولي تـــدهم لاطوط الأســــــــــــــــاس الثـــابتـــة إو ا
ــا ــادة    2فتجل  رلـــك مي ال قرة    مـ ــااون   62مت المـ ــا لقـ ــانيـــة ميينـ مت ات ـ

 المعاهداة.

وومد بلد  ئشـــــــــج  ال ريق الدراســـــــــي هل  مواصـــــــــلة النظر مي   - 100
المســـــألة بمريد مت الت صـــــيل، واضـــــعا مي اهتبار  ضـــــرورة رمائة رقوح  

ا. والجرائر تدهو لجنة  الدول الســـــــارلية ودوام ســـــــيادة الدول هل  موارده
القااون الدولي إل  مواصــــــــــلة ج ودها الرامية إل  تطوير القااون الدولي 
دون المســـــاس بالحقوح القائمة للدول الناشـــــنة هت تعييت ردود المنا،ق  

 البحرية ومقا لات انية الأمم المتحدة لقااون البحار. 

ــو    السدددي  سر سدددوسددد ومو - 101 ــار إل  موضــ  ارت ا ”)قبر (  إشــ
، مقال إن ارت ا  مستوت “مستوت سط  البحر مت منظور القااون الدولي

ســــــــط  البحر ئشــــــــ ل ت دفدا لاطيرا لحياة الســــــــ ان مي كل إاحاو العالم 
ولســـــــبل كســـــــب عيشـــــــ م، ولا ســـــــيما مت ئعيشـــــــون مي الدول الســـــــارلية  
المنل ضـــــــة والدول الجررية الصـــــــغيرة النامية، التي تواجه ت دفد ال قدان 

كلي للأراضــــــي، بل ومقدان ســــــ اا ا الدائميت. وقد شــــــعرة  الجرئي إو ال
قبر  بشــــــــــــــ ـل مبـاشــــــــــــــر، بح م إا ـا دولـة جرريـة هي رات ـا، بـالعواقـب  

ومن ا ارت ا  مســــــــــــتوت ســــــــــــط  البحر. ولنت كان اللطيرة لتغير المناخ،  
فنبغي إن فتواصــــــل هل  ســــــبيل الأولوية بذل الج ود الرامية إل  الحد مت 

ير العنجية العملية، م ن الئضــــــاد القااواي للآثار الاابعاثاة و ا ار التداب 
المحتملة لارت ا  مستوياة سط  البحر قد فومر بع  المساهدة. ويررب  
ومــد بلــد  بورقــة المســــــــــــــائــل الأول  التي قــدم ــا ال ريق الــدراســـــــــــــي المعني  

 ( و A/CN.4/740بـــــــــالـــــــــمـــــــــوضــــــــــــــــــــــو    ، A/CN.4/740/Corr.1  ،
(، ويترقــب ورقــاة المســـــــــــــــائــل المقبلــة، التي A/CN.4/740/Add.1 و 

سـتتناول المسـائل المتعلقة ب يان الدولة ورمائة الأشـلا  المتضـرريت مت 
 مستوت سط  البحر. ارت ا   

وفيما فتعلق بنطاح الموضــــــــو ، فنبغي إلا ئغيب هت البال إن  - 102
ال ريق قد هَمَد ببســا،ة إل  هرز المســائل الرئيســية مي ثنثة مجالاة  
محـددة. وليس مت ولافتـه مطلقـا إن ئقترد تعـدفنة هل  القـااون الـدولي 

تحـدة لقـااون البحـار. القـائم، بمـا مي رلـك الطـاب  العرمي لات ـانيـة الأمم الم
ــمت لجنة القااون   ــ  ومد بلد  إن ئغالي مي التنويه بأهمية إن تَضــــ ولا ئَســــ
الدولي امتثال اتيجة همل ا بشـأن الموضـو  امتثالا كامن لنص الات انية 
ورور ا. ويتشــا،ر ومد بلد  القلق الذي إهر  هنه إهضــاو لجنة القااون 

ب بنظام الجعرر، الذي ئلرج الدولي والدول هل  رد بســـــــــواو إزاو التنه
ــد لجنة القااون   ــترشــــ هل  احو صــــــارم هت ردود ولافت ا. وينبغي إن تَســــ
الدولي بعمل ا السـابق وبمدلانة الدول، وإن تراهي العمل المضـطل  به 

 بال عل بشأن الموضو  مت جااب رابطة القااون الدولي.

سـألة  وفيما فتعلق ب حوت الموضـو ، تعتقد قبر  إن معالجة م - 103
التا ل السـارلي معالجة معالة تقتضـي إن ئ ون مت رق الدول السـارلية  
ــاس   إن تععَي ِّت، همن بـات ـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون البحـار، لاطوط إســــــــــــ
دائمــة لا تتــأثر بــأي تراج  لارق لحــد الجَرَر الأدا . وهــذا الرإي فت ق 

سارلية مي م  الات انية ويست دف ضمان الاستحقاقاة القااواية للدول ال
 ضوو التطوراة الجارية المقلقة الناشنة هت تغير المناخ.

بلـــــد  مي إن لاطوط   - 104 فتمثـــــل موقف ومـــــد  رلـــــك،  وهنوة هل  
الأســاس ئجب إن تكون دائمة لا متغيرة، مت إجل ضــمان قدر إ بر مت 
التنبو فيمــــا ئلص الحــــدود البحريــــة. وهــــذا الموقف فت ق م   إم ــــاايــــة 

ــائي الدولي، كما فتجل  مي قرار هينة التح يم الات انية والاجت اد  القضـــــــ
التح يم بيت بنغندئش وال ند بشــــــــأن  التابعة لمح مة التح يم الدائمة مي 
. كما إن تثبي  لاطوط الأســاس هند اقطة  الحدود البحرية لللي  البنغال

زمنيـة معينـة هت ،ريق ات ـاقـاة لتعييت الحـدود البحريـة وقراراة مح مـة  
والمح مة الدولية لقااون البحار، ومحا م التح يم المنشــأة  العدل الدولية،

همن بات انية الأمم المتحدة لقااون البحار، وغيرها مت هيناة، فتســـــــــــــق  
 م  ات انية ميينا لقااون المعاهداة.

ومي هذا الصـــــــــدد، م ن مبدإ التغير الأســـــــــاســـــــــي مي الظروف   - 105
مت  62مت المادة  1)شــرط بقاو الشــيو هل  راله(، الم رس مي ال قرة 

ات ـانيـة ميينـا، ليس لـه إي تـأثير هل  المعـاهـداة المتعلقـة بتعييت الحـدود  
مت الات انية تنص تحدفدا هل  إاه   62)إ( مت المادة   2البحرية. وال قرة  

ــبب لا او  ــاســــــي مي الظروف كســــ لا ئجوز الارتجاج بحدول تغير إســــ
ــحا  من ا إرا  . ويرت ومد “ردودا   اا  المعاهدة تقرر”معاهدة إو الااســ

بلد  إن تلك القاهدة الأســــاســــية، التي تســــت دف ضــــمان اســــتقرار الحدود  
الـدوليـة، تنطبق هل  كـل مت الحـدود البريـة والبحريـة. وهليـه، مـ ن ارت ـا  
مســـــــــــــتوت ســـــــــــــط  البحر فنبغي إلا ئ ون له إي إثر قااواي هل  مركر 

 معاهدة بحرية تم إبرام ا.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
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ت المشـاركيت لل ريق الدراسـي هل  إن وتت ق قبر  م  الرئيسـي  - 106
تقييد تطبيق مبدإ بقاو الشـيو هل  راله فبدو منطبقا إئضـا هل  الحدود  
البحرية مي ضــوو الســوابق القضــائية التي إقرة إاه ليس هناك ما فدهو 
إل  الت رقــة بيت الحــدود البريــة والحــدود البحريــة. ويتجل  هــذا الرإي مي  

الصـــــــلة. ومت الجدفر بالذكر إئضـــــــا إن الاجت اد القضـــــــائي الدولي ري 
مت ات انية الأمم المتحدة لقااون   16الالترام المنصــو  هليه مي المادة 

ــاس لةياس هرز البحر  ــارلية لاطوط الأســــ البحار بأن تعبيت الدول الســــ
القليمي إو الحــدود النــاجمــة هن ــا هل  لارائل إو قــائمــة بــالرــداثيــاة 

ئقيت قااواي. ولا فوجد اص ئقضـي الجغرافية كان القصـد منه هو إرسـاو 
 بأن تعراجَ  تلك اللرائل بص ة دورية.

ــيلية مت بيان ومد بلد  مي   - 107 ويم ت الا،ن  هل  اســــــــلة ت صــــــ
 (.e-Statementsبوابة البياااة اللكترواية )

رصــــااة  ”)إســــباايا(  تناوَل موضــــو    السدددي  سدددان وف مارا ير - 108
، مقال إن اهتماد  “الجنائية الأجنبية مســــوولي الدول مت الولائة القضــــائية

لجنة القااون الدولي بصــــــــــ ة موقتة لســــــــــتة مشــــــــــاري  مواد جدفدة تتعلق 
ــو  ــار، بالنظر إل  إهمية الموضــــ ــااة لابر ســــ   بالجوااب الجرائية للحصــــ
العمليــة للــدول وللمجتم  الــدولي ك ــل. ولمــا كــان ومــد بلــد  فرت إن مت 

، مـــ اـــه فت ق تمـــامـــا م  تقييم  الم م إدراج بعـــد إجرائي مي همـــل اللجنـــة
المقررة اللاصـة الذي فذهب إل  إن الأر ام والضـماااة الجرائية هامة 
ــااة   ــألة الحصـ ــداو التوجيه لدراســـة مسـ لبناو الثقة بيت الدول المعنية، ولسـ
مي كل رالة محددة. وهي م يدة إئضـــــــــا لئجاد التوازن الضـــــــــروري بيت  

ــتتي  معالجة ا ــال  الدول المعنية، وســــــ ــواغل المشــــــــروهة للدول  مصــــــ لشــــــ
الملتل ة فيما فتعلق بملا،ر التســــــــــــــييس التي قد تنشــــــــــــــأ مي رالة هدم 
ــوولي الدول مت  ــااة مســ تطبيق الأج رة إو المحا م الدالالية للدولة لحصــ

 الولائة القضائية الجنائية الأجنبية.

وفيما فتعلق بمشاري  المواد التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي  - 109
)اظر  8ن بصـ ة موقتة، فررب ومد بلد  باهتماد مشـاري  المواد رت  ا 

ــااة(، و   ــوول(، و   9دولة المح مة مي الحصـــــــــ  12)إلاطار دولة المســـــــــ
[ )،لباة المعلوماة(. والتأ يد هل  ضرورة إن تنظر سلطاة دولة  13]

ــر  ما ئم ت وقبل إن تمارس ولافت ا  ــااة بأســـ ــألة الحصـــ المح مة مي مســـ
ابير قســـــرية إزاو مســـــوول مت دولة إلارت ئمثل بن القضـــــائية إو تتلذ تد

ــلطاة المذكورة  ــد إجراواة الســـــ ــرا جوهريا ئجب إن فعرشـــــ شـــــــك لا هنصـــــ
محســـب، بل ئشـــ ل إئضـــا ضـــمااة لدولة المســـوول. وينطبق الأمر ا ســه  
هل  تعري  واجب إلاطار دولة المســـــــــوول هندما تَعترم ســـــــــلطاة دولة  

لـذ تـدابير قســــــــــــــريـة إزاو  المح مــة إن تمــارس ولافت ــا القضـــــــــــــــائيــة إو تت 

المســـــــــــوول. وهذا الواجب ئعرز الضـــــــــــماااة الم  ولة لدولة المســـــــــــوول 
ــااة   ويضــــمت إلا تعتَلَذ تدابير تجعل مت المســــتحيل إن تعطبق لارقا رصــ

 مسوولي الدول مت الولائة القضائية الجنائية.

ــي الضــــــــــروري لتبادل ،لباة   - 110 ــاســــــــ  ما إن تحدفد النظام الأســــــــ
دولتيت المعنيتيت ئســـــــتكمل بشـــــــ ل مناســـــــب المجموهة المعلوماة بيت ال

الأول  مت الأر ــام الجرائيــة. وتمثــل المقتررــاة الواردة مي مشـــــــــــــــاري  
تجدفدا واضــــــحا فيما ئلص الحصــــــااة، وينبغي إن   12و  9و  8المواد 

تع  م مت ثم هل  إا ا مقترراة للتطوير التدريجي. غير إن رلك لا فنال 
م ي تمثـــل امورجـــا جيـــدا لن وز لجنـــة    مت نيمت ـــا. بـــل هل  الع س،

 القااون الدولي بولافت ا بطريقة شاملة.

ــادتيت   - 111 المـــ مشــــــــــــــروهي  إن  ــد   بلـــ ــد  ومـــ )الارتجـــــاج    10ويرت 
)التنـازل هت الحصــــــــــــــااـة( ئعبران بقـدر كـاف هت  11بـالحصــــــــــــــااـة( و  

ــا النص مي ال قرة   مت مشــــرو   5الممارســــة الدولية. ويويد ومد بلد  إئضــ
إن التنازل هت الحصااة لا رجعة فيه. ويت ق هذا الح م هل    11المادة 

، المتعلق 16/2015م  قواايت بلد ، ولا ســـــــيما القااون الأســـــــاســـــــي رقم 
بامتيازاة ورصــــــــــــــاااة الدول الأجنبية، والمنظماة الدولية، والموتمراة 

 والاجتماهاة الدولية المعقودة مي إسباايا.

ي  المواد راة الطـاب  وومـد بلـد  فـدرك تمـامـا إن بع  مشــــــــــــــار  -   112
الجرائي المقــدمــة إل  لجنــة القــااون الــدولي للنظر مي ــا مــا زالــ  معلقــة، 

. وتتســم مشــاري  المواد هذ   16و    15و    14و    13ســيما مشــاري  المواد  ولا 
بالأهمية، ولااصـــــــة فيما فتعلق بتقرير ااطباح الحصـــــــااة، وهو إمر جوهري 

الحصــــااة ورمائة الةيم الألارت للمجتم   لئجاد التوازن الســــليم بيت ضــــمان  
ــيمــا م ــامحــة المنة مت العقــا  هل  إلاطر الجرائم مت   الــدولي، ولا ســـــــــــ

 منظور القااون الدولي، وهي نيم تظل إسباايا شدفدة التمسك ب ا. 

ــة مي   - 113 ــاري  المواد التي اقتررت ا المقررة اللاصــ ــار إل  مشــ وإشــ
ــوية  17(، مقال إن مشــــــرو  المادة A/CN.4/739تقريرها الثامت ) )تســــ

المنازهاة( قد إَســب  نيمة إضــافية هل  همل لجنة القااون الدولي بشــأن 
الموضــــــو . غير إن الصــــــياغة ال علية لمشــــــرو  المادة ســــــتعتمد إل  رد  

 لمواد.  بير هل  الش ل الن ائي الذي ستود اللجنة إن تعطيه لمشاري  ا

ويويد ومد بلد  إدراج إشــــــــــــــارة إل  المحا م الجنائية الدولية مي   - 114
مشـــــــــــــــاري  المواد. و را كــااــ  م ــامحــة المنة مت العقــا  هل  إلاطر  
جرائم القـااون الـدولي هنصــــــــــــــرا رتميـا مت القـااون الـدولي الحـدفـث، ومقـا 
الذي  لاقتنا  ومد بلد ، من بد مت الاهتراف مي مشـــــــــــــاري  المواد بالدور

ــ ل  ــياح. إما فيما ئلص الشـــ تودئه المحا م الجنائية الدولية مي هذا الســـ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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الن ـائي الـذي ئم ت إن ئـألاـذ  رلـك، مـ ن ومـد بلـد  مرن ويم نـه إن فويـد  
البقاو هليه مي مشـــرو  مادة قائمة بذات ا، إو إدراجه مي مشـــرو  المادة 

 ، التي تتناول اطاح مشاري  المواد.  1

ارت ا  مســــتوت ســــط  البحر مت منظور ”وضــــو   وااتقل إل  م - 115
ــاة ارت ا   “القااون الدولي ــعر بالقلق إزاو ااع اســــ ــباايا تشــــ ، مقال إن إســــ

مســــتوياة ســــط  البحر هل  المجتم  الدولي. وهي تتضــــامت م  الدول  
ــيما الدول الجررية  ــر مت هذ  الظاهرة، ولا سـ ــ ل مباشـ ــررا بشـ ــد تضـ الأشـ

تواصــل لجنة القااون الدولي العمل الصــغيرة النامية. ومت الضــروري إن 
بشـــــأن الموضـــــو  بطريقة تضـــــمت ارترام وســـــنمة ات انية الأمم المتحدة 
لقااون البحار، وتســـــــم  إئضـــــــا بتحدفد صـــــــي  لااصـــــــة تع س الظروف  
الاســــــــــــــتثنـائيـة التي تتحمل ـا الـدول الملتل ـة، ولا ســــــــــــــيمـا الـدول الجرريـة 

مت جراو تغير   الصـــــــــغيرة النامية، اتيجة ارت ا  مســـــــــتوت ســـــــــط  البحر
المنـاخ. وومـد بلـد  فثق بـأن لجنـة القـااون الـدولي ســــــــــــــي ون بمقـدورهـا إن 

 تومر رلولا تع س الاستقرار القااواي والعدل هل  رد سواو.

وإلايرا، فود ومد بلد  إن ئَجري تصحي  الالاتنل بيت الجنسيت  - 116
ة  مي هضـوية لجنة القااون الدولي، التي لا تضـم ا ن إلا ثنل هضـوا 
محســب، ولا فترشــ  لعضــويت ا مي الااتلاباة المقبلة إلا ثمااي ســيداة.  
ولذا م ن إسـباايا تتقدم مرة إلارت بترشـي  كواسـبسـيون إسـ وبار هرااادفر  
لااتلاباة اللجنة. وتأمل إن تدهم الدول ااتلاب ا، مما ســـيســـم  ل ا بأن  

رصــــااة مســــوولي الدول مت ”تســــتكمل همل ا كمقررة لااصــــة لموضــــو   
 .“لائة القضائية الجنائية الأجنبيةالو 

ارت ا  مســـــــتوت ”)تواغا(  إشـــــــارة إل  موضـــــــو   السددددي لا ييا - 117
ــائـل  “ســــــــــــــط  البحر مت منظور القـااون الـدولي ، مقـالـ  إن ورقـة المســــــــــــ

،  A/CN.4/740الأول  التي قدم ا ال ريق الدراسـي المعني بالموضـو  )
( ترسي إساسا  A/CN.4/740/Add.1، و  A/CN.4/740/Corr.1 و

ــتوت ســـــــط  البحر هل   ــأن آثار ارت ا  مســـــ ــلة الحوار بشـــــ متينا لمواصـــــ
الح ومية الدولية المعنية بتغير المناخ  القااون الدولي. وقد إوردة ال ينة

تقارير مقلقة تشــير إل  إن مســتوياة ســط  البحر ســتســتمر مي الارت ا   
وإن منا،ق معينة مت العالم، ولا ســــــيما الدول الجررية الصــــــغيرة النامية 
مثل تواغا، ســــــتتعرز هل  الأرج   ثار ارت ا  مســــــتوت ســــــط  البحر 

لدول الألارت. ولما كان ارت ا  مي وق  إقر  وهل  اطاح إوســـــــــ  مت ا
مســــتوت ســــط  البحر فودي إل  تا ل اللطوط الســــارلية وتغير لاطوط  
الأســــــاس، م اه ف دد التعييت الحالي للطوط الأســــــاس والمنا،ق البحرية 
ــارلية. وهذا الواق  غير المســـبوح لم فوضـــ  مي الاهتبار لدت   للدول السـ

ــة النظــام القــااواي لحوكمــة المحيطــاة مي إ ،ــار ات ــانيــة الأمم منــاقشـــــــــــــ

هــامــا. وتععــد المــداولاة الراهنــة للجنــة    40المتحــدة لقــااون البحــار منــذ  
القــااون الــدولي ريويــة لســـــــــــــــد ال جوة وتعرير إ،ــار الات ــانيــة مت إجــل  

 معالجة الواق  الحدفث لارت ا  مستوت سط  البحر. 

الترام م  -   118 ال ـــــادئ هت  المحيل  جرر  منتـــــدت  ــادة  قـــ إهر   وقـــــد 
تععَيَّت المنـا،ق البحريـة لـدول المحيل ال ـادئ ومقـا لنت ـانيـة، بضـــــــــــــمـان إن 

ــتوت البحر الناشــــأ هت تغير  ــبب ارت ا  مســ وإلا ئعطعت مي ا إو تعقلص بســ
المناخ. ومت الم م الح ا  هل  لاطوط الأســــاس، وهل  الحدود اللارجية  
للمنـا،ق البحريـة المةيســــــــــــــة ااطنقـا من ـا، وكـذلـك هل  الاســـــــــــــتحقـاقـاة  

ــارلية   ــتوت ســـط  البحر الناشـــأ هت السـ للدول، هل  الرغم مت ارت ا  مسـ
ــر الات انية وتطبق بطريقة تحترم  ــا إن ت ســـــ تغير المناخ. ومت الم م إئضـــــ

 رقوح وسيادة الدول الجررية الصغيرة النامية المعرضة لللطر. 

ويررب ومد بلدها بالترام لجنة القااون الدولي بأن تســــــــــــتعرز  - 119
لك المســـــــألة، وكذلك الاســـــــتنتاج الأولي الذي ممارســـــــاة الدول بشـــــــأن ت 

ــو  وم اد  إن الح ا  هل   ــي المعني بالموضـــــ لَالص إليه ال ريق الدراســـــ
المنـــا،ق البحريـــة بعـــد إفـــدا  اللاطـــاراة ئم ت إن ئ ون متســــــــــــــقـــا م  
الات انية. ويدرك ومد بلدها إئضــا ااع اســاة ارت ا  مســتوت ســط  البحر 

، وت ـاقم الكوارل، وال جرة النـاجمـة هل  كيـان الـدولـة، وااعـدام الجنســــــــــــــيـة
هت تغير المناخ. وتشــــــ د تواغا بال عل، بســــــبب لاصــــــائصــــــ ا الجغرافية  
والجيولوجية والاجتماعية الاقتصــــــــادئة، ارت اها لمســــــــتوت ســــــــط  البحر 

 ئ وح المتوسل، إل  جااب التا ل السارلي وتكرر الكوارل الطبيعية.  بما 

المنطقة ئقوم، منذ هشـــــر ســـــنواة  وكاا  تواغا هي إول بلد مي   -   120
ــأن التكي  م  تغير المناخ و دارة   لال ، بوضـــــــــــ  لاطة همل و،نية بشـــــــــ
ملا،ر الكوارل الطبيعية. غير إن الملا،ر المحدقة بمســـــــــتقبل ا لا تبرد 
تترافد. متواغا تواجه، شــأا ا شــأن الدول الســارلية المنل ضــة، واقعا مروها  

ــي ا بال  ــيغمر إراضــــ كامل مي العقود المقبلة ويجبر فتمثل مي إن المحيل ســــ
ســـ اا ا هل  إن فلتمســـوا مأوت مي م ان آلار. غير إن الأراضـــي المعينة 
والســـ ان المحددفت ســـمتان رئيســـيتان لكيان الدولة بموجب القااون الدولي. 
وهذا ئعد، بالنســبة للدول الجررية الصــغيرة النامية، مســألة بقاو. ولذا تشــدد 

ــائل   تواغا هل  ضــــرورة إن تععالَ   هل  وجه الســــرهة ااع اســــاة هذ  المســ
الناشــنة هل  القااون الدولي. وهي تررب إئضــا بمناقشــاة ال ريق الدراســي  
بشـأن الصـلة بيت ارت ا  مسـتوت سـط  البحر ومقدان كيان الدولة، ورمائة  

 الأشلا  المتضرريت مت ارت ا  مستوت سط  البحر. 

ــو  )اليواان(   السدددددي  سددددد يل اروف لو يردوف - 121 تناوَل موضــــــ
، مقال  “رصــــااة مســــوولي الدول مت الولائة القضــــائية الجنائية الأجنبية”

إن ج ود المقررة اللاصـــة قد م ن  لجنة القااون الدولي مت إرراز تقدم 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
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ــاري  مواد تتعلق  ــتة مشـــــــــــ ــ ة موقتة ســـــــــــ  بير، تجل  مي اهتمادها بصـــــــــــ
القـااون  بـالجوااـب الجرائيـة للحصــــــــــــــااـة. وومـد بلـد  ئـأمـل إن تتم ت لجنـة  

الــدولي مت التغلــب هل  الالاتنمــاة مي وج ــاة النظر بشــــــــــــــــأن هــذ  
القضـية الحسـاسـة، وإن تسـتكمل القراوة الأول  لمشـاري  المواد لانل مترة  

 السنواة اللمس الراهنة.

ــاري  المواد التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي  - 122 ــار إل  مشـــ وإشـــ
إلا ئغيـب هت البـال، كمـا  رت  ا ن بصــــــــــــــ ـة موقتـة، مقـال إن مت الم م  

إشــــارة اللجنة ا ســــ ا مي شــــرور ا، إن بع  مشــــاري  المواد فنبغي إن 
تعســـتعرز قبل اهتمادها مي القراوة الأول ، لضـــمان الاســـتلدام المتســـق  
والمن جي لمصــــــــطلحاة رئيســــــــية معينة ولمعااي كل من ا مي مشــــــــاري   

مد بلد  هما إرا ، فتســاول و 8المواد بأ مل ا. وفيما فتعلق بمشــرو  المادة 
ئم ت إن فتأثر بممارســــــــة دولة المح مة ولافت ا القضــــــــائية ” اا  عبارة  
ــوول مت دولة إلارت ”وعبارة   “الجنائية ــأا ا إن توثر هل  مســــــــ ،  “ مت شــــــــ

، مضــ اضــتيت وهامتيت بدرجة م ر،ة.  2و  1المســتلدمتان مي ال قرتيت  
تكمــال وينبغي إن تنظر لجنــة القــااون الــدولي فيمــا إرا كــان ئم ت اســـــــــ ـــــ
 هاتيت العبارتيت بتوصي اة إضافية تحدد اطاق ما بش ل واض .

، فررب ومد بلد  بمواومة المعيار 9وفيما فتعلق بمشـــرو  المادة  -   123
الرمني للاطار دولة المســــــــوول م  اظير  المنصــــــــو  هليه مي ال قرتيت  

. غير إاه فتشــا،ر 8مت مشــرو  المادة  2ال رهيتيت )إ( و ) ( مت ال قرة  
مت شــــــأا ا ” الملاوف التي إبدف  مي لجنة الصــــــياغة مت إن تكون عبارة 

مضـــ اضـــة بدرجة م ر،ة ومت إن   “ هل  مســـوول مت دولة إلارت إن توثر 
تكون ل ا آثار غير مقصـودة هل  ممارسـة دولة المح مة للولائة القضـائية 

مت مشـــــــــــــرو    2الجنــائيــة. وومــد بلــد  ليس مقتنعــا بــأن الغرز مت ال قرة  
، الذي فتمثـل، ومقـا لمـا ئ  مـه، مي تضـــــــــــــميت اللاطـار ردا إدا  9المـادة 

 . “ إمور  مي جملة ” تلدمه عبارة مت المعلوماة،  

مت مشـــــــــرو  المادة، ئســـــــــر ومد بلد  إن  3وفيما فتعلق بال قرة  - 124
تكون لجنة القااون الدولي قد هدل  الصـــــــــياغة المســـــــــتلدمة لئضـــــــــاد 
وســـائل الاتصـــال التي ئم ت إن تســـتلدم ا دولة المح مة لنقل اللاطار  

]الوســائل[  ”لا، ولتعدرج إو   “القنواة الدبلوماســية”إل  دولة المســوول لتذكر 
المنصــــــــــــو  هلي ا مي معاهداة التعاون الدولي والمســــــــــــاهدة القااواية  

ــال إلارت  ”مت    كمجرد منة مرعية  “المتبادلة المنطبقة ــيلة اتصــــــــــ إي وســــــــــ
. وبـالنظر إل  المضــــــــــــــمون المحـدد “تقبل ـا الـدولـة المعنيـة لـذلـك الغرز

و،ريقة همل تلك المعاهداة، م ن ومد بلد  فتشـــــــــا،ر بال عل الشـــــــــواغل 
التي إبدف  دالال لجنة القااون الدولي، والتي إشــير إلي ا مي الشــرد ري 
الصــلة، لأاه ما زال مت غير الواضــ  للومد كي  ئم ت ل ذ  المعاهداة 

 ون مت الم يد بوجه لاا   . وســي 9إن تعســتلدم لأغراز مشــرو  المادة 
إن تســـــــــــــوح لجنة القااون الدولي مي شـــــــــــــرد مشـــــــــــــرو  المادة مريدا مت 

 الئضاراة، وإمثلة ملموسة إن إم ت.

ــ كوا  - 125 ــاو لجنة القااون الدولي الذفت تشـ ويت ق ومد بلد  م  إهضـ
، التي تشــــير إل  إن 11مت مشــــرو  المادة  5مي جدوت ومنومة ال قرة 
ة لا رجعة فيه، لأن المعاهداة راة الصــلة المبرمة التنازل هت الحصــاا 

رت  ا ن لا تشــــــــير صــــــــرارة إل  تلك القضــــــــية، وممارســــــــة الدول تعد 
 محدودة. 

ــة مي   - 126 ــاري  المواد التي اقتررت ا المقررة اللاصــ ــار إل  مشــ وإشــ
ل إن الشــ وك ما زال  تســاور ومد (، مقاA/CN.4/739تقريرها الثامت )

بلد  إزاو استصوا  دراسة الأثر الذي ئم ت إن فنجم هت واجب التعاون 
م  مح مـة جنـائيـة دوليـة هل  رصــــــــــــــااـة مســــــــــــــوولي الـدول مت الولائـة 
القضــــــــــائية الجنائية الأجنبية، ليس لأن هذ  الممارســــــــــة مت شــــــــــأا ا إن 

ــاري  المواد محســـــــب، هل  النحو الم بيت مي مشـــــــرو  تتجاوز اطاح مشـــــ
، بـل إئضـــــــــــــــا بـالنظر إل  تنو  المحــا م الجنــائيــة الـدوليــة، وإن 1المــادة  

الواجـب را الصــــــــــــــلـة للـدول والمعـالجـة الجرائيـة لتلـك الحـالاة تح م مـا 
 إساسا الص وك المنشنة لتلك المحا م.

وفيما فتعلق بالشـــواغل التي إبداها بع  إهضـــاو لجنة القااون   - 127
ــرو  المادة “هدم اللانل” م الدولي إزاو إدراج ر ، 18، المقترد مي مشـــ

ــا فتناول   ئأمل ومد بلد  إن تتم ت لجنة القااون الدولي مت إن تقترد اصــــ
العنقة بيت مشــــــــاري  المواد الحالية والقواهد التي تح م المحا م الجنائية 
الدولية مت شـــــــــأاه إن ئســـــــــلل الضـــــــــوو هل  اســـــــــتقنلية النظم القااواية 

متراز هنقة هرمية بين ا، وي ضـــل إن فتمثل هذا النص الملتل ة دون ا
 .1مي مشرو  المادة  3مي مقرة جدفدة 

)تســـوية المنازهاة(، م ن ومد    17وفيما فتعلق بمشـــرو  المادة  - 128
بلـد  ئ  م إن ايـة المقررة اللـاصــــــــــــــة تتمثـل مي اقتراد ضــــــــــــــمـااـة إجرائية  

و الراب ، مما ئم ت  إضافية تستكمل الضماااة الجرائية المبينة مي الجر 
الـدول مت إن تَحـل مي مررلـة مب رة اللنف النـاشــــــــــــــأ مي همليـة تقرير  
ــااــة، ويتي  بــالتــالي تجنــب مرز إمر واق ، وليس مي   ااطبــاح الحصـــــــــــــ
اقتراد آلية منر إلاير ئعسـتعان ب ا لتحدفد المشـروعية الدولية واسـتعادت ا 

رو  المادة بأثر رجعي. م ن كان هذا هو المقصــــود، فنبغي صــــياغة مش ــــ
الحالية كتوصــــية هامة تســــاهد الدول هل  إن تحل مي مررلة مب رة إي 
لانماة تنشـــــــــأ مي الممارســـــــــة العملية بشـــــــــأن تقرير ااطباح الحصـــــــــااة  
ــائــل تســــــــــــــويــة   وتطبيق ــا، ورلــك بلجوو الــدول، ومقــا لتقــدفرهــا، إل  وســـــــــــــ

 مت ميثاح الأمم المتحدة. 33المنازهاة المبينة مي المادة 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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ــتوت ســـــط  البحر مت منظور   وااتقل - 129 ــو  ارت ا  مســـ إل  موضـــ
القااون الدولي، مقال إن ات انية الأمم المتحدة لقااون البحار تتسم بطاب  
هالمي ومورد، وتبيت ال،ار القااواي الذي ئجب إن تعن ذ ضــــــــــــــمنه كل 
الأاشــــــطة المضــــــطل  ب ا مي المحيطاة والبحار. ولذا إرســــــ  الات انية 

ية وتنظيم إي قضية راة صلة ئم ت إن تنشأ مي الأساس القااواي لتسو 
ــأن  ــنلة المطرورة بشــــ ــا إجاباة هت الأســــ ــدد. وهي تومر إئضــــ هذا الصــــ
الموضــو ، ضــمت الســياح اللا  ب ا. وتعرز الات انية اســتقرار القااون  
ــت دف الح ا  هل  اليقيت   ــون الســــــنم والأمت الدولييت، وتســــ وكذلك صــــ

لك المسائل المتعلقة بالاستحقاقاة  القااواي مي جمي  المسائل، بما مي ر
البحرية والحدود البحرية. وهليه، م ن مبادئ إم ااية التنبو والاســـــــــــــتقرار 
َ   تطبيق ا، تســـــــــتوجب   ــلة مي الات انية ووَجَّ واليقيت، التي كاا  متأصـــــــ
الح ا  هل  لاطوط الأســـــــاس، وهل  الحدود اللارجية للمنا،ق البحرية 

ل  الاســــــــــــــتحقــاقــاة البحريــة للــدول  المةيســـــــــــــــة ااطنقــا من ــا، وكــذلــك ه
ــيراة التعميمية التي ئم ت إن  ــارلية. ومت ثم، فنبغي تجنب الت ســــــــ الســــــــ

 تودي إل  اتائ  غير متوقعة وغير موكدة. 

والات ـانيـة لا ت رز إي الترام بـاســـــــــــــتعراز إو إهـادة رســــــــــــــا    -   130
لاطوط الأســــــــــــــاس، إو الحـدود اللـارجيـة للمنـا،ق البحريـة المنشــــــــــــــأة ومقـا 

ا. ولذا م ن مت الم م ضـمان اسـتقرار الحدود البحرية التي توكدها  لأر ام  
ــة الدول والاجت اد القااواي الدولي، بما مي رلك مت جااب مح مة   ممارســــ

تعييت الحـدود البحريـة مي المحيل  العـدل الـدوليـة مي ر م ـا مي قضـــــــــــــيـة 
ــد كينيا(  ــومال ضـــــــــ إن المح مة تنرظ إن ” ، هندما قال    ال ندي )الصـــــــــ

بمــــا مي رلــــك الحــــدود البحريــــة، ترمي إل  تومير الحــــدود ب  الــــدولتيت،  يت 
. ولذلك الســــبب، تَلضــــ  ات اقاة الحدود البحرية “ الاســــتمرارية والاســــتقرار 

للقاهدة التي تســـــتبعد ات اقاة الحدود مت التغير الأســـــاســـــي مي الظروف؛  
 وهليه، م ن ارت ا  مستوت سط  البحر لا فوثر هل  الحدود البحرية.  

ــاســـة  و  - 131 ــائل الحسـ ينبغي إن تععالِّ  لجنة القااون الدولي هذ  المسـ
بحذر، لأا ا تمس اظاما قااوايا دقيق التوازن للأاشـــــــطة المضـــــــطل  ب ا  
مي البحـار التي فنبغي الح ـا  دوما هل  ســــــــــــــنمت ـا. ومت الم م تجنب  
لاطر النظر مي مســــــــــــــائل، مت قبيـل مصــــــــــــــادر القـااون الدولي ومبـادئه 

ليس ل ا صـــــــــلة تذكر بالموضـــــــــو ، وتبتعد هت م مة وقواهد  الملتل ة، 
ــمت إ،ارها الطبيعي الوريد، إي ات انية  ــألة و دراج ا ضـــــــــ معالجة المســـــــــ
الأمم المتحدة لقااون البحار. وقد ســبق لومد بلد  إن إهر  هت تح ظاته  
ــية إن تتجاهل لجنة القااون   ــا للشــــ ــاســــ ــو  الراهت ورلك إســــ هل  الموضــــ

تَعَقدد القواهد القائمة والتوازااة الدنيقة التي  الدولي، مي دراســـت ا الحالية،
إاجرة بــال عــل مي الات ــانيــة. وســــــــــــــتقــدر اليواــان إن تقــدم لجنــة القــااون 

الدولي مريدا مت المقترراة الملموسة بشأن الصيغة المتوقعة للمناقشاة  
 المقبلة للقضية.

)لبنان(  قال إن ومد بلد  ئشـــــــــــــيد بلجنة القااون   السددددددددي    أ - 132
ــامت ا مي التغلب هل  المعوقاة الناجمة  ا لدولي لمروات ا وتكي  ا ورصـــــــ

( ورلــك بــالعمــل مي بينــة 19-هت جــائحــة مرز ميروس كورواــا ) وميــد
امتراضـية، والتوسـ  مي الاسـتعااة بالوسـائل اللكترواية مي توزي  المواد. 
غير إن هـذ  الصــــــــــــــيغـة قـد َ،ررـ ، كمـا جرت التنويـه مي تقرير اللجنـة 

(A/76/10 هـددا مت التحـدئـاة، مت بين ـا العمـل هبر منـا،ق زمنيـة ،)
ملتل ة، و م ااية الاتصـال بالاترا ، وتقلص سـاهاة الترجمة الشـ وية.  
وقــد دهــا ومــد بلــد  إل  تعرير العنقــة بيت لجنــة القــااون الــدولي واللجنــة 

مكار الجدفرة بالاهتمام التي ،عرر  ل ذا الســــــادســــــة، وإفد بعضــــــا مت الأ
الغرز، ومت بين ـا تحـدفـد هـدد المواضــــــــــــــي  المـدرجـة مي براـام  همـل 
ــل  ــة للتقرير المتعلق بعمـ ــذئـ ــدولي، وتومير موجراة تن يـ ــااون الـ ــة القـ لجنـ
اللجنة، وهقد جلســـــــــاة إرا،ة امتراضـــــــــية ئقدم ا المقررون اللاصـــــــــون 

 المعنيون ب ل موضو  قبل اشر التقرير.  

وتناوَل موضـــــــــــو  ارت ا  مســـــــــــتوت ســـــــــــط  البحر مت منظور  - 133
ــتوياة ســـــــط  البحر ئَطرد تحدئاة  القااون الدولي، مقال إن ارت ا  مســـــ
متعددة الجوااب هل  البلدان كل ا، ولا ســــــــــيما الدول الجررية الصــــــــــغيرة  
النــاميــة، ولـذا مـ ن مت الم م إن توضــــــــــــــ  لجنــة القــااون الـدولي ال،ـار  

الذي ئح م هذا الموضــو . وينبغي إن تألاذ مي اهتبارها  القااواي الدولي 
الم ـااـة المركريـة لات ـانيـة الأمم المتحـدة لقـااون البحـار وإن تســــــــــــــع  إل  
الح ا  هل  ما تومر  قواهدها مت ســنمة واســتقرار، إل  جااب الاســتناد 

 إل  ممارساة الدول هند الضرورة.

التي ســـــــــــيعدها ال ريق ويترقب ومد بلد  ورقة المســـــــــــائل الثااية   - 134
الدراســــــي المعني بالموضــــــو ، والتي ســــــتعال  المســــــائل المتصــــــلة ب يان  
الدول ورمائة الأشـــلا  المتضـــرريت مت ارت ا  مســـتوت ســـط  البحر. 
ــائل قااون  ومت الم م إن تضـــــــــــ  لجنة القااون الدولي مي بال ا إن مســـــــــ
ــت  وت البحار وكيان الدولة ورمائة الأشـــلا  المتضـــرريت مت ارت ا  مسـ

ــي لعام  ــائل  2018ســــط  البحر تعد، كما جاو مي الملطل الدراســ ، مســ
 مترابطة وينبغي إن فعنظر مي ا معا.  

وإلايرا، فرشـــــــ  لبنان، بالاشـــــــتراك م  مملكة البحريت، اســـــــيب  - 135
زيـادة لااتلـابـاة لجنـة القـااون الـدولي ل ترة ولافت ـا المقبلـة، ويـأمـل إن  د.
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